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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


يتكون هذا البحث من: 

-١‏ مقدمات هامة بين يدي موضوع البحث. 

؟- الفصل التمهيدي: القضايا الفقهية المعاصرة حقيقتهاء مجالاتهاء أهميتها. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: حقيقة القضايا الفقهية المعاصرة 

المبحث الثاني: مجالات القضايا الحديثة المعاصرة 

الملبحث الثالث: أهمية تناول القضايا المعاصرة في الفقه الإسلامي 

“- الفصل الأول: قاعدة تغير الفتوى بتغير الأزمان والأحوال حقيقتهاء 
آدلتهاء حجيتها. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: حقيقة القاعدة 

المبحث الثاني: أدلة القاعدة 

5- الفصل الثاني: قاعدة تغير الفتوى بتغير الأزمان والأحوال شرعيتهاء 
أسبابها وموجباتهاء حدودها. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول شرعية القاغدة وحمجيتها 

الملبحث الثاني: أسباب وموجبات تغير الفتوى 

المبحث الثالث: حدود القاعدة 

- الفصل الثالث: قاعدة تغير الفتوى بتغير الأزمان والأحوال تطبيقاتها 
الفقهية القديمة والمعاصرة. وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: تطبيقات القاعدة من فعل الصحابة ذه 

المبحث الثاني: تطبيقات القاعدة من القضايا الفقهية المعاصرة 

5- التوصيات. 
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مقدمات هامة بين يدي موضوع البحث 


أولاً: مبدأ المشروعية في التشريع الإسلامي 

إذا أردنا تحديد المشروعية الإسلامية العليا الي ينضبط و ا جاک 
N‏ 
الرجوع للمعنى اللغوي الذي اسنَيدً منه المعنى الشرعي؛ فأصل المشروعية 
مشتق من الفعل: شرع يَشْرَعٌ وهو فعل يفيد البدء في السير على أساس منظم» 
أي على أساس من التنظيم المسبق» فالشرع نهج الطريق الواضح البين الظاهرء 
وهو مصدر ثم جعل اسما للطريق النهج فقيل له شِرْعٌ وشَرْعٌ وشريعة واستعير 
ذلك للطريقة الإلهية» قال تعالى: لكل جَعَلًا مِنكُمْ شرْعَة وَيِنْهَاجَا4 [الماكدة: 
وقال تعالى: لم جَعَلناكَ عَلَى شَريعَةٍ مِنَ الْأَمر فائيعْهًا ولا يع هوه 
الذ ل ر اة 14 وف او ا س 
والتشريع: وهو القاعدة العامة الكتظلمة": 


رسيم غل ساسع فال وة الط ة الواضحة التى يجب التزامها والسير 
e mY‏ 
الخمسة» فتقول مثلً: aS‏ تعالى: e‏ الله 2 
وَحَرَمٌَ الربّا» [البقرة: 0 والدليل على مشروعية القصاص قوله تعالى : 
لوَلَكمْ في الْقِصّاص حْيّاة يَا أولي الْألْبَاب لَعَلْكُمْ تقو [البقرة: .]١/9‏ 


»۲٥۸ ۷۸ء الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن‎ -٠۷١ /۸ ابن منظور: لسان العرب‎ - ١ 
وانظر: د. حمود عبد المنعم: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية‎ ٠١١ ا لجرجاني: التعريفات‎ 
TYA لال‎ 
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]م لمهة١‏ 
وعليه فإن مضمون المشروعية الإسلامية هو التضامن نحو الالتزام لتنفيذ ما 
LS Ty‏ 
اكوا السو قوا الله حن ثقاته ولا َمُوئُن إلا وَأنكمْ مسْلِمُونَ * وَاغْتَصِمُوا يِحَبلٍ الله 
جَمِيعًا وَلا فقوا وَاذْكرُوا نِعْمَتَ الله عَليكَمْ إِذْ كم أعْداءً لف بَيْنَ قلويكم 
سبكم يمه إخوائا كم على شفا رة م الذار فَاْقَدكُمْ نا كَدَلِكَ 
بین الل کم آيابَهِ َعَلْكُمْ تَهْتَدُونَ * وَل ن¿ مِنكم أمَّة يَدْعُونَ إلّى الْخَبِر 
امرون الْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمنَكَرِوَأولَيِكَ هُمْ الْمُْلِحُونَ4 [آل عمران: 
]1١4-‏ وقال تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الِْر وَالتّقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى 
الثم وَالْعْدُوَان 0 الله إن الله شدي الْعقاب# [المائدة: ؟]. 
ويمكننا القول أيضاً: بآن مضمون المشروعية الإسلامية هو امحافظة على 
مقاصد الشريعة الإسلامية العامة» من ضروريات وحاجيات وكماليات إذ هو 
مقصود الشريعة. 
أن دا الشروغة مك ألا غاا فا ف الشريحة الاسالامية» مخاول التعضن 
بين الحين والآخر النيل والانتقاص منه - إما بحسن نية أو سوء نية -» تارة 
بحجة أنه ليس أمرا ثاء وتارة أخرى بحجة الاستناد لقاعدة 'تغير الأحكام بتغير 
الأزمان كونه به يهم البعض منها أحياناً عدم ثبات مدلول المشروعية في الفقه 
الإسلامي» فهذا الأستاذ السنهوري يقول بصدد ما نحن فيه إن فكرة المشروعية 
ليست أمراً ثابتاء بل هي قد تختلف فيها الأنظار ثم هي فكرة تتطور» فما كان 
غير مشروع بالأمس قد يكون مشروعاً اليوم؛ وما كان مشروعاً من قبل قد 
ريده « للق خرن وروم انظ آرلا فى بحصي الخالات الى ولت نيه 
الأنظار في فكرة المشروعية» ثم ننظر كيف تتطور هذه الفكرة من زمن إلى زمن" . 
ثم أورد الأستاذ السنهوري بعد ذلك عنوان' حالات تختلف فيها الأنظار في 
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لكل 
المشروعية "» معللاً بأن اختلاف الفقهاء والعلماء في أحكام المسألة الواحدة 
وبيان حكمها سواء كان ذلك في أزمنة مختلفة أو في إطار زمن واحد بحيث لا 
يستقر يستقر الحكم على تكييف شرعي معينء مرجعاً ذلك إلى عدم استقرار فكرة 
المشروعية التى تعد كما أشرت أصلا عاما ثابتا في الشريعة الإسلامية» فتباين 
الآراء والاختلافات الفقهية بين العلماء والفقهاء في المسألة الواحدة يعده 
السنهوري دليلاً واضحاً على عدم ثبات فكرة المشروعية بالنسبة للتشريع 
الإسلاميء إذ لو كانت كذلك في أذهان الفقهاء لما كان بينهم ثمة اختلاف. 

وني معرض مناقشته ورده على كلام السنهوري» يقول د. عبد الله زيد 
الكيلاني": مبدأ المشروعية الثابت لا يمس - على الرغم من الاختلاف في 
الفروع والجزئيات - من حيث النظر الكلي وما يستهدفه من تحقيق مقاصد 
التشريع الأساسية. 

اختلاف الأحكام في الفروع» قد يكون مرده اختلاف الملابسات والظروف 
الحتفة بالواقعة قعة تما يكون ذا أثر في تشكيل علّة الحكم وتحقق مناطه في الفرع» 
فيختلف الحكم لاختلاف علته» وهذا ما يقضي به منطق التشريع. 

فالذي يقضي باختلاف الأحكام باختلاف الأزمان إنما هو مبدأ المشروعية 
الثابت» ذلك أن مناط الحكم يتغير بتغير الظروف» إذ للوقائع والظروف الملابسة 
أثر في تكييف الحكم. 








١‏ - ذكر الأستاذ السنهوري تحت هذا العنوان بعض المسائل والفروع التي اقتبسها من كتاب البدائع 
للكاساني» وكتاب الفتاوى الخانية» وتبيين الحقائق للزيلعي. تعر ضا للاجتهادات الفقهية 
فيهاء مثل إباحة أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى إقامة الشعائر الدينية وغيرها من آذان 
وإقامة وتعليم الفقه وغير ذلك بعد أن كان أخذ الأجرة على ذلك حراماء ومثل مسألة خروج 
النساء إلى المساجد وقد منعه الفاروق بعد أن كان مباحا في عهد النى كله . 

هيد الله الكبلاي : نظرية الباسف وائرها ف العقود والتضرقات فى الثقه الاسلامي 18 الظر: 
الكتاب فقد ناقش مسألة ' المشروعية أصل ثابت في التشريع الإسلاي' واسققاض ها 
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لم ١5١١‏ 
بالتغيير كما ظن بعض الوضعيينء وإنما انضباط مبدأ المشروعية هو الذي قضى 
بتغير الحكم الفرعي لما لابس الحادثة من الظروف مما جعل تطبيق الحكم 
الأصلي غير محقق لمراد الشارع. 

وما يقال عن تغير الحكم بتغير الزمن» هو مقول في اختلاف الأحكام 
المستنبطة عن طريق الدليل الظني لوحدة القاعدة العامة الى هي المنطلق العامء 
أو مصدر التفريع» ووحدة الغاية الكبرى الي تستقطب كافة أحكام الشريعة 
القطعي منها والظني . 
ويخلص د. الكيلاني إلى أن مبدأ المشروعية أصوليا يرتكز على أمرين 
هامين: 

الأول: خطورة القول بتغير هذا المبدأء لما يترتب عليه من ضياع المصالح 
اشاس على مستي الأآفراه والدولة. 

الثانى: لمنافاة القول بتغير مبدأ المشروعية للثابت قطعاء في الكتاب والسنة 
وفقه الصحابة» والسلف بعامة» وأئمة المذاهب بخاصة:؛ إذ نفى القرآن الكريم أن 
يكون ثمة تناقض فيما يقرر من أصول محكمة ومقاصد أساسية.وذلك آية كون 
هذا التشريع من عند الله سبحانه: قال تعالى: 0 W VÛ TSR QP‏ 

. 

وتأسيساً على ما سبق ذكره يبدو لأصحاب الأفهام السديدة والعقول 
الرشيدة بآن القول بتغير مبدأ المشروعية العليا في التشريع الإسلامي» وذلك 
بتغير الأحكام الحزئية» لتغير الأزمان والظروف والأحوالء ناتج عن نظر ناقص 
متسرء أو هنو مع ساد اراق الذى يشر إلى التق في آضدول الشريعة 
ومقاصدهاء ومحكم قواعدها. 








١‏ - من آية رقم (۸۲)» من سورة النساء. 
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1١‏ لد 








ثانياً: ارتباط الفقه بالحياة. 

يقول د. عبد العزيز القارئ: إن الفقه مرتبط بالحياة بل الشريعة نفسها 
مرتبطة بالحياة» لأننا في هذا الصدد وني هذا المجال أمام أمرين: أمام شريعة منزلة 
وأمام فقه يمثل فهم العلماء والمجتهدين ¿ هذه الشريعة» وكلاهما يكونان ثروة من 
الأحكام لا يستغني عنهما أحد أبداء فالفقه مرتبط بالحياة. 

الحياة يجب أن Aas gL SE‏ زذا كان ريه لياه E‏ 
أن الحياة لا تزدهر إلا إذا كانت تحت سلطة الفقه والفقهاء. فأما إذا كان هناك 
خصام نكد بينهما فإنهما يفقدان الازدهارء فالفقه يصيبه الشلل وقد يموت كما 
يه ا ل ا 
بل ينهار فعلا ويتفكك» فالارتباط بين الفقه وبين الحياة ارتباط وثيق.. 

ثم حقيقة أخرى: وهي أن الفقه الإسلامي لا يؤتي ثمرته المرجوة إلا إذا 
كانت جوانب الحياة كلها مرتبطة به خاضعة لسلطته.في أي مجتمع إذا كانت 
هناك جوانب من الحياة أو بعض مرافق المجتمع خرجت عن ساطة الفقه. فإن 
الفقه لا يؤتي ثمرته المرجوة» كما هو الحال اليوم في أكثر مجتمعات المسلمين. إذ 
أن هناك جوانب من الحياة لا تخضع للفقه وبخاصة الجانب السياسيء 
والإعلامي وني بعض المجتمعات لا يخضع التعليم أيضا للفقه. فإذا خرجت مثل 
هذه الجوانب الأساسية في المجتمع عن سلطة الفقه يفسد المجتمع» ولكن الحقيقة 
الأخرى أن الفقه أيضا ينتقص ولا يؤتي ثمرته المرجوة لآن الفقه لا يزدهر إلا 

ويقول سيد قطب: وما قرره الله سبحانه من العقائد والتصورات» أو من 
منهج الحياة ونظامهاء سواء في موقف العقل إزاءه» متى صح النص» وكان 
قطعي الدلالة؛ ولم يوقت بوقت فليس للعقل أن يقول:آخذ في العقائد والشعائر 
١‏ - د. عبد العزيز القارئ : مقالة فقه النوازل والواقعات» مجلة البيان عدد لالا ص50١2 ١7‏ شهر 

محرم ١515‏ ه/ يونيو- يوليوة 199١م‏ . 
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١51١7 |p 
التعبدية؛ ولكني أرى أن الزمن قد تغير في منهج الحياة ونظامها فلو شاء الله أن‎ 
يوقت مفعول النصوص لوقته. فما دام النص مطلقا فإنه يستوي زمان نزوله‎ 
- وآخر الزمان احترازا من الجرأة على الله» ورمى علمه بالنقص والقصور‎ 
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا إنما يكون الاجتهاد في تطبيق النص العام‎ 
غلى الخالة ابخزفيةه لا فى قبول اذا العام اورقضة تحت آي مقولة مين‎ 
! مقولات العقل في جيل من الأجيال‎ 

وليس في شيء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره في 
الحياة البشرية فإن المدى أمامه واسع في تطبيق النصوص على الحالات المتجددة 
- بعد أن ينضبط هو بمنهج النظر وموازينه المستقاة من دين الله وتعليمه 
الصحيح - والمدى أمامه أوسع في المعرفة بطبيعة هذا الكون وطاقاته وقواه 
ومدخراته؛ وطبيعة الكائنات فيه والأحياء؛ والانتفاع بما سخر الله له من هذا 
الكون ومن هذه الكائنات والأحياء؛ وتنمية الحياة وتطويرها وترقيتها - في 
حدود منهج الله - لا كما تبتغي الشهوات والأهواء التي تضل العقل وتغطي 
الفطرة بالركام !" 

ثالثاً: الاجتهاد هل هو تشريع 

e 
النبوية الشريفة محدودة متناهية مضبوطة؛ ويضاف هما الإجماع باعتباره دليلا‎ 
تابعا هما ومن الآدلة المتفق عليهاء أما النوازل والوقائع والحسوادث فهي غير‎ 
حدودة» لا تتناهى» ولا تنضبط» وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم: ومن له‎ 
مباشرة لفتاوى الناس يعلم أن المنقول وإن اتسع غاية الاتساع فإنه لا يفي‎ 
CE بوتا العام بويعاء وانت إذا‎ 
٠: " منقولة» ولا يعرف فيها كلام لأئمة المذاهب ولا لأتباعهم‎ 








۱ - سید قطب: في ظلال القرآن ۲/ ۸۰۸. 
1 - ابن القيم : إعلام الموقعين 111/٤‏ 
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۳ لد 

ويقول الإمام الشاطبي: "جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على 
الإطلاق وإن كانت آحادها الخاصة لا تتناهى» فلا عمل يفرض» ولا حركة ولا 
کرد يدض ا وا ا عا ا 

وحري بنا هنا أن نتنبه إلى مسألة غاية في الأهمية» وهي هل الاجتهاد في 

حقيقة الأمر يُعد تشريعاًء أو هل الاجتهاد يُعد منشئاً للحكم, أم أنه يُعد مُظهراً 

للحكم؟ 

أصل الاجتهاد أنه فهم لنصوص الكتاب والسنة؛ إذ امجتهد يبذل وسعه في 
إظهار حكم مسألة لم يجد فيها نصأء فيجتهد ني استخراج الحكم الشرعي لها 
بفهم نصوص المصدرين الأساسيين» ولذلك فإنه مقيد بأن يكون ضمن القواعد 
الكلية والأضول والضوابط الشرعية المسقيطة من الكثاب والسنة؛ وآن يكون 
بواسطة إحدى دلالات الكتاب أو السنة المعتبرة لدى العلماء» فالاجتهاد هو 
استفراغ المجهود في استنباط الحكم الشرعي الفرعي عن دليله ۲» وقد حث عليه 
الني ب أصحابه والأمة من بعده» بل ودرب أصحابه عليهء وأشرف عليهم 
مصوبا ومقوماء فمثلا قال يك لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: (ماذا تصنع إن 
عرض لك قضاء؟ قال معاذ: أحكم بما في كتاب الله فقال: فإن لم يكن في كتاب 
الله؟ قال أحكم بما في سنة رسول الله كله قال: فإن لم يكن في سنة رسول اللّه؟ 
ےا اودلا او اا ای ی 
وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله) . 


قاتا إذن: لیس منقاً الحكي وإ فا عو سبط کاش لمكو الله تعالى: 








.۷۸/١ الشاطى: الموافقات‎ - ١ 

او ر مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول ۲/ .٤٦٤‏ 

۳ - وقد تكلم بعضهم في سند هذا الحديث من جهة الجهالة في بتعض أصحاب معاذ. ولكنها 
جهالة لا تضرء فقد روي موصولا من طرق أخرى ومن أراد التفصيل فليراجع في أعلام 
الموقعين. 
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a‏ وصلي وحد عن يد المج عن عدن الزية وقد 
أطلق عليه الإمام ابن القيم صفة المومّع عن رب العالمين في كتابه: إعلام 
الموقعين عن رب العالمين وقد أورد فيه كلاما مفيدا؛ إذ قال في معنى قوله تعالى: 
۾ ^ _ و طء 0ع © 4n m| kز hn‏ أي لا تقورلوا 
حتى يقول؛ ولا تأمروا حتى يأمرء ولا SS‏ 
رضي الله عنهما لا : تقولوا خلاف الكتاب والستة؛ وروى العوفي عنه قال: نهوا 
فعل قبل أن يقول رسول الله يَكَةِ أو يفعل. 

| {Zz yx WVU Ë Sf 0| وقال تعالى: # )م‎ 

} يعض أن بط أعمللک وأسشر ل لَامَتَعروتَ 4" فإذا كان رفع أصواتهم 
فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم فكيف تقديم آرائهم وعقوهم وأذواقهم 
محبطا لأعمالهم؟! ' . 

الاجتهاد ين دعوى الخلق ودغوى الفح على مضراعين: 

عندما نقول بأن الاجتهاد يعد مظهراً للحكم لا منشتاً له» فإننا نعني بطبيعة 
الحال الاجتهاد المنضبط المقيد بالضوابط الشرعية - كما مر آنفا - فينبغي مراعاة 
e‏ وآن بابه مفتوح فهو ماض لم يغلق» يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز 
ال الشيخ: منهم من فتحه على مصراعيه حتی دخله من لیس بآهل له» ومن ل 
بيع النصوص ولا القواعد ولا الأصول. ونسمع اليوم من يجتهد ني المسائل 
الشرعية» والنوازل العظيمة مما لو كانت في عهد عمر 5ن لجمع لها أهل بدرء 








. من سورة الحجرات‎ »)١( آية رقم‎ - ١ 
آية رقم (۲)» من سورة الحجرات.‎ - ۲ 
.6١ /١ ابن القيم: إعلام الموقعين‎ - 
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٥‏ لاد 
واليوم تنزل المسائل العظيمة بالأمة فيفتي بها الواحد» ويفتي بها الاثنان من عامة 
طلبة العلم» ممن ليسوا مؤهلين لذلك» فلم يكن عندهم رسوخ في العلم؛ نما 
يجتنبه الجمهرة من العلماء» وهذه نما يحتاج أن يجتمعوا جميعا لينظروا في هذه 
النازلة» فالاجتهاد مفتو بح بابه» لكن هذا الفتح وسط بين فئتين بين من يرى غلق 
باب الاجتهاد أصلاء والبقاء على نصوص السابقين و 
يرى باب الاجتهاد مفتوحاً لكل أحد حتى ولو لم يكن أهلاً لذلك." 
فالاجتهاد الذي نريد هو فصل النزاعء لا كما يرى المفرطون فيه ولا 
طرف فإن القاس فيمطرقاة" ووسظء فاه الطرفين من رفي الالجتيياة 
ويدعو لغلق بابه لما رأوه من جُرأة البعض على الأحكام الشرعية» وصاروا 
يتلاعبون بالنصوص والأحكام بدعوى الاجتهاد» فهؤلاء إِنما نزعوا عن خوفي. 
من أن يدّعي الاجتهاد القوم الذين أفرطوا فيه» وأن يفتروا على الله الكذب» 
فيقولون هذا حلال وهذا حرام» من غير دليل ولا برهان» وإنما يقولون ذلك 
إرضاء للحكام» ولقد رأينا بعض من يدعي الاجتهاد يتوهم أن القول بكذا 
وكذا فيه ترضية لهحؤلاء السادة» فيسبقوذ نهم بالقول» ويعتمد هؤلاء الحكام على 
آراء هؤلاء المدعين» فقد رأينا في عصرنا هذا من أفتى بحل الربا الاستغلالي دون 
الاستهلاكي» بل منهم من قال بحله مطلقاً؛ لأن المصلحة - في زعمه - توجب 
الأخذ به ومنهم مّن أفتى بجواز الإجهاض ابتغاء تحديد النسل» لأن بعض 
ی الرأي» ويسميه ' تنظيم الأسرة » ومنهم من يرى أن إقامة 
الجدود لا ت تثبت إلا على من اعتاد الجرية الموجبة للحد فأمثال هؤلاء المفرطين 
الت هلا أهل الورع من العلماء ء على القول بإقفال باب الاجتهاد 
فصاروا بذلك مفرّطينء ولأجل ذلك قال القرافي: ' الجمود على المنقولات أبدا 





."؟2171١ آل الشيخ: الوسطية والاعتدال‎ - ١ 
استفاض في شرح فكرة بين طرفين أو تطرفين الأستاذ أحمد بوعود في كتابه فقه الواقع أصول‎ - ١ 
.76 من سلسة كتاب الأمة رقم‎ ۸۸ -۷١ وضوابط من صفحة‎ 
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ضلال في الدين» وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين" . 

وتارة يختلط الأمر على المرء ء المسلم» هل يعد بعض الفئات من المغرطين آم 

من الفط فين غارب الت ا من عد ا و غ ال هه 
الانتشار وبحجة أن الدين الإسلامي وفقهه لا يقبل التطور والتقدم وأن 
نصوصه تاريخية نزلت في زمان لا يلائم الأزمان التي تتبعه وتلاحقه» ويستدل 
أمثال هؤلاء بأفعال الفاروق في صدر الإسلام حين وضع من الأحكام ما يلائم 
زمانه» وأنه لم يعبأ بمخالفة بعض نصوص القرآن الصريحة؟» همهم في ذلك 
محاربة الدين الإسلامي» والتحاكم هواهم وشهواتهم فأمثال هؤلاء» يدخل 
أحياناً في طرف المفرّطين» ومن يدعون لغلق باب الاجتهاد كونه إسلامي المصدر 
- وهم لا يريدون ذلك بالطبع - فيصير هؤلاء إلى طرف المفرطين ومن يريدوا 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى الموى والشهوة. إلى المصلحة الآنانة الفرديةء فإن 
كان الاجتهاد موافقاً هواهم فنعم الاجتهاد هوء وإن كان الاجتهاد مخالفاً واهم 
فبئس الاجتهاد هوء فيختلط الأمر هل هم من المفرطين أم من المفرطين» والأمر 
بالطع ا اايعرنون ما بريدوة, 

وتأسيسا على ما سبق قوله» فإن الأصل في الاجتهاد أن يكون مبنياً على 
الاعتدال في الفقه والتوسط في الأحكامء امتثالاً لقول الحق سبحانه: « 








.٠۷۷/١ القرافي: الفروق‎ - ١ 

۲ - زعم البعض بأن الفاروق عمر بن الخطاب 4 وضع أحكاما تلائم عصره» وتخالف بعض 
النصوص الصريحة وهذا تمن على الفاروق عس ولا دليل فيه علئ :ما ذهيوا إليده ويكلون 
NET‏ م اا و 
cS‏ 
اموا ا E‏ ا ال 
اا SS‏ وماذكرتهفي 
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A @? > = <;‏ 8 © هه lay #E‏ 
المطلب من أساسيات نظر المجتهد وفقهه. فلا هو مذهى مقلد بحت» ولا هو 
مغال في نزع المذاهب الفقهية وأنها ليست بحق؛ بحجة وجوب الرجوع للكتاب 
والسنة» وعدم الاعتماد على الكتب المذهبية ونصوصها وأن كلام أصحابها لا 
يصلح لناء فالحق ينبغي أن يكون وسطا بين هؤلاء وأولئكء فكلام علماء الأمة 
سواء كانوا مذهبيين أم لا؟ مطلوب فهمه وتصوره لأنهم من فهموا الدين 
وصوروه؛ وينبغي تنزيل كلامهم - بعد النصوص الشرعية - منزله من الفهم» 
فلكل زمن أحكام» ولكل زمن أفهام؛ والشريعة منوطة بمقاصدها وبتحقيق 
المصالح ودرء المفاسد» يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ فالبقاء 
على نصوص علماء سابقين ليسوا معنا في هذا الوقت» وليسوا متطرقين إلى ما 
نعيشه» وما عندنا من علل» ومقاصد» ومصالح يجب مراعاتهاء ومفاسد بحب 
درؤها. هذا ليس من باب الاعتدال» فالاعتدال الأخذ بآقواهم» وفهم مراداته 
وأخذ أحكامهم» ومعرفة مآخذهم» ولكن يجب النظر في النصوص؛ لأن 
النصوص واسعة تسع الأزمان» والأخذ بكلام العلماء مطلوب في فهم تلك 
النصوصء فالإسلام وسط في المذهبية بين معطلة المذاهب» وما بين الغلاة في 
المذهبية " " 

رابعاً: علاقة القاعدة بالانفصام الاجتماعي ". 

إن الجانب الاجتماعي من أهم جوانب الحياة لدى المسلمين وعليهم مراعاة 
السلوك الاجتماعي الفردي الذي يصب في تكامل السلوك الاجتماعي الجماعي 
فيما بينهم إذ لا يكون المجتمع إسلاميا بدون الالتزام المنضبط بأنماط السلوك التي 
أمر بها وحض عليها ديئنا الإسلامي القويم» ففيها المنهج الصحيح الذي ينبغي 





١‏ - من آية رقم 2١57‏ سورة البقرة. 
۲ - آل الشيخ: الوسطية والاعتدال .٠۳‏ 
۳ - تم استخلاص هذه الفكرة بشكل عام من كتاب فقدان التوازن الاجتماعي» جودت سعيد. 
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للمسلم أن يتبعه في حياته كلهاء فالسلوك والالتزام نابعان من منظومة القيم 
الأخلاقية الإسلامية الخالدة التي تشكل مع منظومة الأحكام الفقهية الحياة 
الإنسانية المنضبطة؛ فهما - أي السلوك والالتزام - لا يختلفان باختلاف زمان 
أو مكان. 
إن الإنسان المسلم في زماننا يتردد غالباً بين مبادئه الرصينة وقيمه الأخلاقية 
الأصيلة التي تربى وشب وثمى وترعرع عليهاء وبين معايشة الواقع وظروفه 
والضغط الناشيع عن ذلك» مما يولد لديه اا اعضباعيا بعد السب المباشر 
في فقده للتوازن» فيحمله على الشعور بالمنبوذية» وبالتالي الانسحاب من الجتمع 
أو الذوبان فيه بحجة تغير الظروف أو ضغط الواقع أو :مسايرة الأحوال» 
والأدهى والأمر أنه قد يدعم ذوبانه هذا بأن الإسلام صالح لكل زمان ومکان» 
بل ويذهب بعضهم بعيداً بأن كثيراً من الأخلاق تغيرت عندما جاء الإسلام؛ 
ناسيا متناسيا أمثال هؤلاء بإنّ ما تغير من السلب إلى الإيجاب. ومن الظلم إلى 
العدل» ومن الشر إلى الخير» ومن ظلم الجاهلية آنذاك إلى نور الإسلام؛ في حين 
أن الأخلاق المراد تغييرها اليوم إنما هي من أجل جلب المصالح الماديةء وبهذا 
يصبح الربا حلالا» والزنا مشروعاًء والسرقة حقأء والتبرج والعري جمالاً 
وهكذا. 
وقد يدعم البعض ذوبانه بآن روح الإسلام ومبادئه تشجع على التطورء أو 
أن المصلحة تقتضي هذا الذوبان إلى غير ذلك من تبريراتء ما يجعله بالتالي 
يتحلل من التزامه لبعض الأحكام الفقهية الشرعية مقنعاً نفسه محاولاً إيجاد 
المبررات في مواجهة الغير لإقناعهم بفعله وتصرفاته» فيلوذ لقاعدة 'تغير الفتوى 
بتغير الأزمان والأحوال وكأنها أصبحت مشجبا يعلق عليه كل من أراد التحلل 
من التزام تحلله» وكل من أراد الانسحاب من واقع إنسحابه» وكل من أراد 
التغيير في الدين حسب هواه ومصالحه تغييره. 
فيتوجب على المسلم أن يستوضح ويستبين شروط تحقيق التوازن 
الاجتماعي في نفسه أولا ثم مع الآخرين ثانيا» فيدخل المجتمع وهو يعتقد بأن 
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لديه عقيدة تنقذه» ويدخل المجتمع ليغيره لا ليقلده انطلاقاً من قول الله تعالى: 
| ل يعي مايقو حى يُعَرِروْأْمَاضمٌ 4'. فيق دم بالتالي الحكم الشرعي 
الفقهى بآدلته المعتمدة المستئدة إلى المصدرين الأصيلين الكتاب والسنة دون 


١‏ - من آية رقم »)١١(‏ سورة الرعد. 
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الفصل التمهيدي 
القضادا الفقهية المعاصرة حقيقتها, مجالاتهاء أهميتها 


المبحث الأول: حقيقة القضايا الفقهية المعاصرة: 

تعريف القضايا الفقهية المعاصرة (الحديثة): 

القضايا الحديثة المعاصرة هي عنوان التطور الشامل في هذا الزمان وفي كل 
زمان» ومهما تعاقبت الأزمان» ولم يكن فقهاء الإسلام ليقفوا مكتوفي الأيدي» 
شادهي الأبصار - أمام هذا التطور الذي ناخت وتنوخ فيه القوانين الوضعية 
القاصرة- وهم الذين يملكون الكتاب والسنة أولاء ثم ذلك الإرث العظيم من 
خزانة الفقه والفقهاء التى ما انفكت وما فتئت تشكل المعين الذي لا تنضب 
فخائره وكتر زوه يقول الأسفاة عمد قطن: 

ولقد عرف المسلمون التطور معرفة وثيقة» وصاحبوه مصاحبة عميقة حين 
قال عمر بن عبد العزيز: يد للناس من الأقضية - أي من الأحكام- بقدر ما 
يد لهم من القضاياء وحين أخذ الفقهاء هذا الاتجاه فنموا الفقه بالاجتهاد حتى 
شمارا په کل ما جد ف اة الناس من أحداث ووقائع واتجاهات . 

القضايا: جمع قضية» وأصلها من قضى بمعنى حَكُمّ» والقضية: الحكم 
والمسألة يتنازع فيها وتُعرض على القاضي للبحث والفصل"'". 

وقد عرف الجرجاني القضية بأنها: قول يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه 
أو كاذب فيه 7". 
)١(‏ قطب: التطور والثبات في حياة البشرية ۰۳۸ ۹. 
(؟) ابن منظور: لسان العرب »185/١5‏ الجوهري: مختار الصحاح 04٠‏ المعجم الوسيط 

۷64/۲ 
() الجرجاني: التعريفات ١١۷٠ء‏ وانظر: ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير »٤‏ ابن تيمية: مجموع 

الفتاوى 7؟/ 55". 
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وعرفها الراغب الأصفهاني بأنها: كل قول مقطوع به من قولك هو كذا أو 
ليس بكذاء يُقال له قضية ومن هذا قضية صادقة وقضية كاذبة'7". 

وفي حديث معاذ #ه:' أجتهد رأبي الاجتهاد بذل الوسع في طلب الأمرء 
وهو افتعال من الجهد: الطاقة» والمراد به: رد القضية التي تعرض للحاكم من 
طريق القبامن إل الكتاب والبينة 7 

الخذيقةة أصزلها فنقة من خكذية» انول سوريف نشي هدونا وحدافة: 
)۳( ّ 








والحديث: نقيض القديم وهو الجديد من الأشياء 

قال الجرجاني: وحدوث الشيء عبارة عن وجود الشيء بعك غلمه 

ويقول الشاعر (أبو العباس محمد بن أحمد المأموني): 

لا تسخطنٌ على دهر لحادثة * فكل حادثة يأتي بها القدر“ 

المعاصرة: صفة من العَصر بمعنى الدهر والزمن”"'» على وزن مفاعلة. 

وقد ينسب العصر إلى ملك أو دولة أو إلى التطورات الطبيعية والاجتماعية» 
فنقول: عصر الدولة العباسية» عصر هارون الرشيد» العصر الحجري» عصر 
البخار والكهرباء» عصر الذرة» عصر المعلومات» عصر الجينات» وعصر 
1" 

ومصطلح القضايا الحديثة أو القضايا المعاصرة جديد في استعماله » 
حيث دأب كثير من العلماء المعاصرين”" إلى عنونة أبحائهم ومؤلفاتهم 


(€) 


. ٤٠۷ الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

() آبادي أبو الطيب: عون المعبود ۹/ ٠۳1۹‏ المباركفوري: تحفة الأحوذي ٤‏ /00۷. 

(۳) ابن منظور: لسان العرب ۲/ ١۱۳۱ء ٠١۳‏ المعجم الوسيط .٠١١/١‏ 

(5) الجرجاني: التعريفات 87. 

(6) عبد الله بن محمد: قرى الضيف 0117/5. 

() الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن ۳١‏ ابن منظور: لسان العرب ٥۷1/٤‏ المعجم 
الوسيط .٦٠١/۲‏ 

(۷) عنون الحطاب من المالكية بالقضايا الفقهية انظر: مواهب الجليل /٤‏ ۳۸۹. 
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١557 |p 
بها''» إشارة منهم إلى ما يد على حياة الناس في مجالاتها المختلفة وتصير الحاجة‎ 
ماسة لبيان الحكم الشرعي.‎ 

ورغم حداثة استعمال هذا المصطلح» نبإلا آله ورد عند السات سن العلماء 
في كتبهم كثيرا: فهذا الزنجاني يقول: إذا سئل رسول الله ية عن قضية تتضمن 
أحكاما فبين بعضها وسكت عن البعضء وكان البعض المسكوت عنه ما يجتاج 
إلى بيان من الرسول كان سكوته وإعراضه عنه مع معرفة دليلا على انتفاء 

()" 

وجوه ' 

وجاء عن ابن سيرين قوله: لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر ف 
ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب با لا يعلم من عمر #5ه» وإن أبا بكر نزلت به 
قضية فلم يجد في كتاب الله تعالى منها أصلا ولا في السنة أثرأ فاجتهد برأيه» ثم 
قال: هذا رأبي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنى وأستغفر الله '". 

الألفاظ ذات الصلة: 

للدلالة على نظير القضايا الحديثة المعاصرة في كتب الفقهاء استخدمت 
فاك ا ا 

أولاً- النازلة (النوازل): 

أصل النازلة في اللغة من كَزَّلَ» والنازلة الشديدة من شدائد الدهر تنزل 
بالناس» وجمعها نوازل””. 








)١(‏ وذلك في مجالات متعددة: كالعبادات؛ والمعاملات» وما يتعلق بالأمور الطبية وغيرها. 

(0) الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول .١75‏ 

() ابن حزم: الأحكام في أصول الأحكام 5١9/5‏ ابن القيم: إعلام الموقعين /١‏ 05. 

(5) استعمل الفقهاء هذه المصطلحات على اعتبار كونها حديثة معاصرة في أزمانهم» أو على اعتبار 
كونها مصطلحات عامة تصلح لكل ما يحتاج لبيان حكم شرعي. 

(6) ابن منظور: لسان العرب »57١/١‏ الرازي: مختار الصحاح 2777/١‏ ابن عابدين: حاشية رد 
الحتار ١١”‏ ابن مفلح: المبدع ۲ البهوتي: كشاف القناع a‏ 
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۳ لد 








ولرب نازلة يضيق بها الفتى * ذرعاً وعند الله منها المخر © 

ويقول المجددي البركتي: والنازلة هي الواقعات التي يحتاج الناس فيها إلى 
الفتاوى. 

ويقول: النوازل هي حوادث الفتوى'"" 

ويقول السمعاني: النوازل التي عدمت فيها النصوص في الفروع وغمضت 
فيها ي احکامھا ال 3 
فیھ اگ إا إذ قال تعالى: ور کاب راه يك شرح اقات اتات إلى 
الور يإذن رَبّهم م إلى صِراط العّزيز الْحَمِيدِ) [إبراهيم : »]١‏ وقال تعالى: ووم 
بعت في کل ا م شهِيدًا عَلَيْهِمْ م من أيهم وجنا بك شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاءِ ورلا 
عَليك الاب Ca E TS‏ 
[النحل:۸۹]. 

ويرى الشاطبي بأن: القياس من جملة الأدلة الشرعية» فلا نازلة إلا وها في 
الشريعة محل حكم ”*. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون في 
النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض. ويعتبرون النظير بنظيره”"". 


)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٥۲۷ /٤‏ وانظر: الأبشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف 
eT‏ 

(؟) المجدد البركتى: قواعد الفقه 2019 /ا01. 

(۳) السمعاني: قواطع الأدلة في الأصول .٠٠۸/۲‏ 

(5) الشافعي: الرسالة ٠١‏ الشافعي: أحكام القرآن 25١/١‏ السمعاني: قواطع الأدلة في الأصول 
4/١‏ . 

(5) الشاطبي: الموافقات /١‏ "/ا١.‏ 

© آبادي 5 الطيب: عون المعبود 9/ .77٠١‏ 
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١555 ]م‎ 

فلا يخفى على أصحاب العقول الراجحة والأفهام السديدة» أن في 
عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهماء وخصوص نصوصهماء ما يفي بكل 
حادثة دته اورم بیان كل تازلة فرق غرف ذلك ,من عرقه وجهله مق 
جهله. 

ثانياً- الحادثة (الحوادث): 

مر معنا اسيق المي الى الق هن ج واطادثة يعن 
النازلة”'"» والحوادث هي النوازل التى يُستفتى فيها''' أو هي المسائل الحادثة'". 

وقد شاع استعمال مصطلح حادثة الفتوى وحوادث الفتوى عند الحنفية في 
مؤلفاتهم أكثر من غيرهم. 

ثالثاً- المسألة (المسائل): 

أصلها من سأل» نقول سأل يسأل سؤالاً ومسألة» وجمع مسألة مسائل» وقد 
شاع استعمال لفظتي المسألة والمسائل عند جميع الفقهاء في القديم والمحديث. 
والتراث الفقهي شاهد على ذلك. 

فها هو الغزالي يقول عن الصحابة أنهم: قد استرسلوا على الفتوى وكانوا 
لا يرون الحصرء والنصوص ومعانيها لا تفي بجملة المسائل» فيصيرون إلى 
المصالح في كل فتوى ””. 

وقد عنوان الصنعاني باباً في كتابه إرشاد النقاد أسماه 'حكم الاجتهاد في 
المسائل الفقهية . 








.01١94 المجددي البركتى: قواعد الفقه‎ )١( 

© امرجم السايق 754 أبو امسن المالكي» كفاية الطالب 1/1/8 

(۳) النووي: تحرير ألفاظ التنبيه .٠١‏ 

(:) انظر: ذلك للاستقراء في البحر الرائق 8/5 5/ 77/840 حاشية رد المحتار 0/ 5 57» 
١6/8 5/0/4 /5‏ وغيرهما. 

.” 01 الغزالى: المنخول من تعليقات الأصول‎ )٥( 

© المتعائي: إرشاد النقاد ۷ء 0 5» 1٦ ٥0۷ »٤۸‏ . 
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٥‏ كا 

ولا بد من التنويه هناء أن لفظة المسألة تستعمل للنوازل الجديدة المحدثة» أي 
للدلالة على النوازل» وقد تستعمل على سبيل الاعتبار فنقول مسألة أو مسألة 
فقهية وغيرها من الألفاظ التى تقع عند الفقهاء. 

وكان الإمام أحمد إذا سئل عن شيء من المسائل المولّدات التى لا تقع يقول 
دغوتا من هذه المسائل الد 

رابعاً- الواقعة (الوقائع): 

أصلها من وَقعَ» نقول: وقع على الشيء ومنه يقع وقعا ووقوعا أي سقطء 
ونقول: وقع الأمر بمعنى حدث ونزلء والواقعة: الداهية» والنازلة من صروف 
الدهرء وتجمع على وقائع وواقعات." 

يقول ابن عابدين: الواقعات؛ وهي مسائل استنبطها الجتهدون المتأخرون لما 

() "a 

سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية.'" 

وجاء عن الزنجاني: بأن الوقائع الجزئية لا نهاية هاء وكذلك أحكام الوقائع 
للا حصر اء والاصول الجزئية التي تقتبس منها المعاني والعلل حصورة 

5( 
متناهة. 





وفي ذلك يقول الشاطي: إن الوقائع في الوجود لا تنحصرء فلا يصح 
دخوها تحت الآدلة المنحصرة» ولذلك أحتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس 
وغيره» فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصا على حكمهاء ولا يوجد 
للأولين فيها اجتهاد. وعند ذلك فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم, أو ينظر 


.٠۸١ /٦ ابن القيم: إعلام الموقعين 2555/84 ابن مفلح: الفروع‎ )١( 

(؟) ابن منظور: لسان العرب 507/48- ”507» الجوهري تار الصحاح .٠٠٠١‏ 

(۳) ابن عابدين: حاشية رد المحتار /١‏ 214 والمجتهدون المتأخرون هم أصحاب أبي يوسف ومحمد 
وأصحاب أصحابهما وهلم جرا وهم كثيرون. 

() الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول 77". 
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لغ ١555‏ 
فيها بغير اجتهاد شرعي» وهو أيضاً اتباع للهوى؛ وذلك كله فساد". 

ولنا في صحابة المصطفى بيا الحداية والاقتداء» فقد كان يشتّورٌُون في أحكام 
الوقائع الواقعة» ويلحقوا الوقائع بنظائرها ويشبهوها بأمثاها ويردوا بعضها إلى 
بعض في أحكامها.”") 








¥ % % 
المبحث الثاني: مجالات القضايا الحديثة المعحاصرة: 
الناظر إلى القضايا الحديثة المعاصرة والطارئة» التي تتطلب إبداء الرأي 
لاستخلاص أحكامها الشرعية» يجد بأنها تتنوع إلى مجالات ثلاثة: 7" 
١-المجال‏ التعبدي. 
- المجال المالي. 


أولاً- المجال التعبدي: 
ما خلق الله ما ا الا لدو نة ول ال نزوت عات 
ا والس إلا ليعبدون» [الذاريات: 157 وقد رسم سبحانه حدود عبادته 


خلته الآ يزياون ولا صرف فلايد أن رن اده الررة الي شرع 
سبحانه وتعالى» لذا حذر النی ية من الابتداع في 5 شؤّون العبادة والدين» فقال: 


)١(‏ الشاطبي: الموافقات 4/ 2٠١5‏ وانظر: في معنى ذلكء الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام 
۲ ۷ ۳/۳ 0/6 الغزالي: المنخول من تعليقات الأصول 445» ابن أمير الحاج: 
التقرير والتحبير 1١/8‏ 77. 

(۲) الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول ۸٠‏ الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام »)1/٤‏ 
السمعاني: قواطع الأدلة في الأصول ۸٤/۲١‏ ۹١١٠ء‏ ابن القيم: إعلام الموقعين "۳۳/١‏ 
السيوطى: تفسير الاجتهاد .7١‏ 

)۳( الاد الاجتهاد المقاصدي ۲ ٠٤١-٠١٠١‏ سلسلة كتاب الأمة رقم 11. 
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۷ ا 








«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)"". 


بالأسل نل العادات التوتيت ا 
العادات التي أضْلّها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله تعالىء! " وني ذلك 
يقول الإمام الشاطبي: ' ال اس سر 
المكلف» وهذا القسم أكثر ما غجده في الأمور العادية التي هي معقولة المعنى... 
وکل دلیل ثبت ea Se‏ 
معنى تعبدي لا بهتدي إليه تظر الكلف لو كل إلى تظره إذ العبادات لا جال 
دن N‏ 

وبالنظر إلى مقتضيات العصر الذي نعيش فيه»ء فإننا نرى بعض المشكلات 
في إطار العبادة» بعضها يتطلب اعتماد وسائل جديدة في العبادات» كمكبرات 
الصوت في المساجد» وطوابق الطواف والسعي والرجم في الحج. وبعضها 
لب a‏ "آر وسائل جوت رونا 
العبادات وحال القيام بها؛ كالصلاة في الطائرة”*' والمكوك والصاروخ. 
والإحرام من جدة. 


))4059/5( 506٠+ صحيح البخاري: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم‎ )١( 
.)17 47 /7( ١1/18 صحيح مسلم: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم‎ 
ابن رسلان: شرح زبد ابن رسلان 2794 ابن تيمية: مجموع‎ »575/١ الزرقاني: شرح الزرقاني‎ 0 
.١7/؟9 الفتاوى‎ 

(۳) الشاطى: الموافقات ”57/7. 

(4) أوها يقترحه بعض السلج من تقل صلاة الجمعة إلى الأحد في آمريكا وغيرهاء 

(0) أ و ما يقترحه بعض السذج من ن أداء الصلاة ة على الكراسي في المساجد كالنصارى في كنائسهم 
بحجة طلب الزيادة في الخشوع. 
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ثانياً- المجال المالي: 

الإنسان مدني بطبعه» فلا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الآخرين مكتفيا 
بنفسه. إذ العيش مع جماعة والتعامل معهم ضرورة ملازمة لحياة الإنسان» وهذا 
التعامل يؤدي إلى التبادل والتعاونء وبالتالي نشوء المعاملات التى يكون 
وان اغات راان ۰ 

وقد رسمت الشريعة الخطوط العريضة لكيفية كسب ال مال وتنميته» ولكيفية 
إنفاقه وصرفه بالطرق المشروعة» وجعلت الأصل في المعاملات الإباحة (العفو)» 
آي إذا لم يرد نص على حكم عقد أو تصرف أو فعل» ولم يقم دليل شرعي على 
حكم فيه» كان هذا العقد أو التصرف أو الفعل مباحا بالبراءة الأصلية.”") 

وا قار الما ارا اا صا طالب فل ا وة وخا 
في المعاملات المالية المعاصرة والطارئة على واقع الناس» وبحكم وجود المصارف 
ونخص الإسلامية منهاء صارت الحاجة ماسة لبيان أحكام معاملاتها المستجدة 
والمتجددة. والتى تنشأ بين فراد المجتمع وبين تلك المصارف. ومن أمثلة ذلك: 
بيع التقسيط - التأمين بأنواعه التعاوني والتجاري والطي - المحافظ الاستثمارية 
- المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك - الإجارة التمويلية - أحكام تغير قيمة 
العملات النقدية - البورصات والأسهم - الاعتمادات المستندية وخطابات 
الضمان - الصرف وبيع العملات - غسيل الأموال - خلو الرجل (الفروغية) 
- حكم الشرط الجزائي في العقود» وغيرها الكثير من المعاملات» والتي ها 
مظائها البحشة المتخصصة. 

ثالثاً- الجال الطي: 

روي عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: يا رسول الله ألا تتداوى 








قال: نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاء أو قال دواء 


))5( رفعت العوضي: بحث فقه الاقتصاد الإسلامي مجلة حولية كلية الشريعة - قطر- عدد‎ )١( 
(FEW e AV 
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484 لد 








إلا داء واحداً قالوا يا رسول الله وما هو قال: الهرم”". 


اسما للد قة في تحديد المسار الصحيح في التطبيب هذا هو ب يدعو 
لاحترا م التخصص في فروع الطب» فعن زيد بن أسلم أن رجلا أصابه جرح 
فاحتقن الدم وأن رسول الله ٤ه‏ دعا له رجلين من بني غار فقال: أيكما أطب» 
فقال رجل: يا رسول الله أو في الطب خيرء فقال: إن الذي أنزل الداء أنزل 
الد 

فقد اعتنى الإسلام عناية عظيمة بالإنسان وتكريه وحفظ نفسه» وشرع الله 
تعالل ها يكفل عايثها وسلامتها وصحتها حيث يقول تعال: لولقذ كرما بني 
آذ وَحَمَلنَاهُمْ في الْبَر وَالبْحْر وَرَرْقَاهُمْ مِنَ الطَيّبّات وَفَضَلَاهُمْ عَلَى كَثِير مِمَّنْ 
لقا كفضيلا [الاسراء: .]۷١‏ 

فحفظ النفس من الأمور الضرورية» والواجب حمايتها وصيانتها لأن فقدها 
وإهمالها يؤدي لزعزعة مصالح الدين والدنيا وعدم جريانها على استقامة بل 
على فساد وتهارج وفوت حياة» وحفظها يكون بقيام أركانها وتثبييت قواعدها 
وذلك عبارة عن مراعاتها من ناحية الوجود» ودرء الاختلال الواقع أو المتوقع 
فيهاء وذلك باعتبار مراعاتها من جانب العدم. 

والمجال الطبي» وما يتفرع عنه موضوعه ومحله هو حفظ النفس البشرية» 
ودرء الاختلال الواقع عليها أو المتوقع فيهاء تما يؤدي لحفظها ومراعاتها من 
جاني الت 


۳۹۳ )۲۰۳۸( سئن الترمذي: كتاب الطبء باب ما جاء في الدواء والحث عليه» حدیث رقم‎ )١( 
وقال عنه حديث حسن صحيح.‎ 

(؟) مصنف ين أبن شيبة: كتاب الطب+ باب :من رخخص في الدواء والطب» حديث رقم (:47*؟) 
(1/6)» .وانظرة موظا مالك كناب العين» باب تعالج المريض» تحديث رقم (156) 
(/” » وقال ابن حجر: حديث مرسل» انظر: فتح الباري 2/۰ 

(۳) الشاطى: الموافقات ۸/۲. 
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ردن 

ولَمّا كان الأمر كذلك؛ كان لا بد من عرض المسائل الطبية المستجدة في 
ميدان الطب على بساط البحث الفقهي» لحاجة الناس الماسةء لمعرفة أحكام 
القضايا الطبية من الوجهة الشرعية» وهي كثيرة» ومنها: نقل الأعضاء - موت 
الدماغ - نقل الدماء - عمليات التجميل - عمليات الرتق العذري - عمليات 
تغيير الجنس - الاستنساخ البشري واستنساخ الأعضاء - إجهاض الأجنة 
وإجراء التجارب العلمية - تغيير الصفات البشرية المتوارثة - التحكم في جنس 
ان 








د عإد % % 

المبحث الثالث: أهمية تناول القضايا المعاصرة في الفقه الإسلامي: 

إن أهمية تناول القضايا المعاصرة في الفقه الإسلامى مستمدة من كونها 
علق قاين كير ا الان ر اتال اكان حف رل الإا اعا 
جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق وإن كانت آحادها 
الخاصة لا تتناهى» فلا عمل يفرضء ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة 
فلو اه 

فالقضايا المعاصرة والنوازل الحادثة مستآنفة في نفسها لم يتقدم لما نظير 
وهي لكثرتها لا ضبط طاء مما يتطلب مقايسة بعض الأحكام على بعض» 
واعتبار النظير بنظيره» وآلة ذلك كله هي الاجتهاد. 

إن أهمية تناول القضايا المعاصرة» تقابل أهمية الاجتهاد في الفقه الإسلامي» 
لأنه الدليل على أن ديننا الحنيف هو الدين الشامل الخالد الوحيد الذي PF‏ 
ركب الحضارة الإنسانية عبر العصور والأجيال» ويرحب بكل التغيرات الطارئة 
والمشاكل الناجمة من تجدد الظروف والمصالح على اختلاف المجتمعات الإنسانية 
في مشارق الأرض ومغاربهاء ويعرض لما حلولاً مناسبة في ضوء الأحكام 
الكلية والأصول الثابتة من الكتاب والسنة. 


.78/١ الشاطبى: الموافقات‎ )١( 
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15١‏ ل 
يقول الصنعاني: الاجتهاد منحة إهية مستمرة» وإن مسائل العصر تتجدد. 
ووقائع الوجود لا تنحصر ونصوص الكتاب والسنة محصورة محدودة» فكان 
الاجتهاد في الأمور المستحدثة حاجة إسلامية ملحة لمسايرة ركب الحضارة 
والحياة الإنسانية تلبية هذه الحاجة» وقد قام الصحابة : ومن بعدهم من 
التابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام وفقهاء الأمة بالاجتهاد في المسائل المستجدة في 
عصورهم وصار الاجتهاد منحة ربانية مستمرة يتمتع بها المسلمون بجهود 
امجتهدين الأكفاء في كل زمان ومكان, ولم تكن خاصة بعصر دون عصرء وبمصر 
")0 
دول مصر . 
وقد تقل عن المصطفى بي إباحة الاجتهاد عند عدم النص حيث قال لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن: كيف تقضي: فقال أقضي بما في كتاب الله قال: فإن لم يكن 
في كتاب الله قال فبسنة رسول الله كه قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله ككل 
قال: أجتهد رأيي» قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله كك '". 
وفي ذلك إخبار منه ب4 عن جواز الاجتهادء وأنه مقصور على عدم النص 
المتوارث عن الصدر الأول» ومن بّعدهم من فقهاء سائر الأعصار إذا ابتلوا 
بحادثة طلب حكمها من النصء ثم إذا عدموا النص فزعوا إلى الاجتهاد 
والقياس» ولا يسوغون لأحد الاجتهاد واستعمال القياس مع النص. 
قد كان عمر #ه إذا نزلت به نازلة من أمر الأحكام سأل الصحابة هل 
منكم من يحفظ عن رسول الله يك فيها شيئء فإذا روي له فيها أثر قبله» ول 
يفتقر معه إلى مشاورة ولا اجتهاد. فإذا عدم حكمها ني الكتاب والسنة فزع إلى 
مشاورة الصحابة وإلى اجتهاد الرأي فيها'". 
)١(‏ الصنعاني: إرشاد النقاد .١١‏ 
(۲) سنن الترمذي: كتاب الأحكامء باب ما جاء في القاضي كيف يقضيء حدیث رقم (۱۳۲۷) 
۳. سنن آبي داود: كتاب الأقضيةء باب اجتهاد الرأي في القضاءء حديث رقم (9"097) 
۸ مع زيادة في اللفظ لما يرضي رسول الله قال الترمذي ضعيف وضعفه الألباني. 
(*) الجصاص: الفصول في الأصول 2517/7 وانظر: بمعنى ذلك الشيرازي: اللمع في أصول الفقه 
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E 
ثم إن في تناول القضايا المعاصرة والاجتهاد فيها دلالة هامة على مرونة‎ 
الشريعة وصلاحيتها لکل زمان ومكان» فما دخل الإسلام لأمة» ولا دخل‎ 
لمكان» ولا جاوز زماناء إلا وترك بصماته الواضحة مما آثبت ويثبت ملاءمته هذه‎ 
الأمم والأمكنة والأزمنة.‎ 








وأنها دين الله تعالى إلى يوم القيامة لا تصدق دون هذا الاجتهاد» القائم على 
التعقل. وأصالة الفكر في تفهم نصوصها ومقرراتهاء وفي تطبيقها على كل ما 
يد في الحياة من وقائع» وما يلم بها من تطور أحدثه الفكر الإنساني نفسه . 


٤‏ السمعاني: قواطع الأدلة في الأصول ۲/ ٠٠۲‏ الشوكاني: القول المغيد ٠٤۳‏ ابن حزم: 
الإحكام في أصول الأحكام 791/7. 
)١(‏ الدريي: المناهج الأصولية 4. 
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۳ كك 





الفصل الأول 
فقاعدة تغبر الفتوى بتغير الأزمان والأحوال 
حقيقتها 4 أدلتها 4 حجيتها 


المبحث الأول: حقيقة القاعدة الفقهية. 

المطلب الأول: 57 القاعدة اللغوي والاصطلاحي: 

القاعدة لغة: الآساسء نقول: قاعدة البيت وقاعدة البناء أي أساسه؛ قال 
تعالى: لود رفع إبراهيم به التو اعد ن الت وَإِسْمَاعِيلُ ربا قبل هنا إئك أت 
السّميع الْعَلِيم» [البقرة YY:‏ 

أما القاعدة اصطلاحاًء فقد عرفها الجرجاني بأنها: (قضية كلية منطبقة على 
جميع جزئياتها)'» وعرفها أبو البقاء بأنها : (قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة 
على أحكام جزئيات موضوعهاء وتسمى فروعاً واستخراجها منها تفريعاًء 
كقولنا: كل إجماع حق )'» ويعرفها الزرقا بآنها: (حكم أغلبي ينطبق على معظم 
جزئياته)» ويسمى أمثالها في الاصطلاح القانوني ب" المبادئ القانونية ' '. 

والقواعد بهذا المفهوم تتعلق بالعلوم كافة» فما من علم إلا وله قواعده 
وأسسه. فهناك قواعد فقهية وأصولية وعقلية وشرعية وقانونية ونحوية و... 
فلكل علم قواعده. 

فالقاعدة الفقهية حسبما يعرفها الزرقا:(أصول فقهية كلية في نصوص 
وة رر تضمو انكام : تشريعية عامة في الحوادث التى تدخل تحت 
١‏ - الجرجاني: التعريفات ١17١‏ 


۲ - أبو البقاء: الكليات 778 نقلاً عن معجم المصطلحات الفقهية د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم 
۳/ 11 


- الزرقا: المدخل الفقهي العام 447/5. 
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موضوعها). 

ويضيف: فهي تمتاز بمزيد من الإيجاز في صياغتهاء على عموم معناها 
وسعة استيعابه للفروع الجزئية. فتصاغ القاعدة بكلمتين أو ببضع كلمات محكمة 
من ألفاظ العموم " 

المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: 

حتى نقف على حقيقة الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي لا بد 
قا يريت الب" E E‏ 

لفقه» يكشف عن حكم الجزئيات التي تدخل تحت موضوعه » يقول (السبكي): 
0 فيما اختص a E‏ أن جس اطا 
وما صرح به (ابن نجيم): أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى»والضابط 
يجمعها من باب واحدء هذا هو الأصل» وبمثل غيارته تقريبا قال لوي 
ويؤكد (البنانى) بقوله: ' والقاعدة لا تختص ببابء بخلاف الضابط » والمستقرئ 
لحقيقة القاعدة والضابط يجد بينهما تداخل وافتراق فالتداخل أنه يندرج تحتهما 
جزئيات كثيرة» أما الافتراق فيمكن إجماله على النحو الآني : 
القاعدة الضابط 

١‏ تنطبق على أغلب أبواب ١‏ وس م ل 
الفقه» فهي أوسع وأشمل نطاقا فيو أضيق ا وف اع جو 
وتطبيقا (أعم من الضابط) القاعدة) 
تشر صياغتها إل المعنى ۲ لا يوجد ذلك في الضابط 
الذي من أجله ثبت سكت 
۳ في الغالب متفق عليها بين "ل في الغالب يختلف باختلاف 
المذاهب الفقهية المذاهب الفقهية 











.141/7 الزرقا: المدخل الفقهي العام‎ - ١ 
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٥‏ لا 

ومن العلماء من جعل القواعد والضوابط في المعنى الاصطلاحي كلمتان 
مترادفتان بمعنى: الأمر الكلي أو الأغلي المنطبق على جميع جزثياته» فالمتقدمون 
من العلماء يطلقون لفظ القاعدة ويريدون به أيضا الضابط من غير تمييز» يقول 
د. محمد الروكي: نستطيع الخلوص إلى أنه لا داعي للتفريق بين القاعدة 
والضابط» ما دام الضابط يمثل مرتبة من مراتب القاعدة» اللهم إلا أن يراد 
بالضابط ما دون القاعدة الكلية من التعريفات الموجزة التى تنتظم في كل منها 
مجموعة من الأحكام قصد التمييز بينها وبين غيرها. ولعل هذا ما يقصده 
المقري' في تعريفه للقاعدة الفقهية بأنها أعم من جلة الضوابط الفقهية الخاصة ' 
لذلك نرى البعض يتساهلون ويطلقون لفظ القاعدة على الضابط والعكس. 

المطلب الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: 

أشرت سابقاً بأن القواعد لها تعلق بكافة أنواع العلوم؛ والعلوم الشرعية 
هي أحد أنواع هذه العلوم؛ والمعلوم بأن العلوم الشرعية أيضاً متنوعة» فهناك 
الفقه وأصول الفقه» وهناك العقيدة وعلم الكلام» وهناك العلم التفسير 
والحديث» وغيرها من آنواع العلوم الشرعية» فلكل علم من هذه العلوم 
الشرعية قواعده الخاصة به» وقد اختلفت أساليب العلماء في تقسيم قواعد 
العلوم الشرعية» وذلك تبعا لاختلاف تناول العلماء لتلك العلوم على اختلاف 
موضوعاتهاء وبحسب الاعتبارات التى يعتبرها البعض أحيانا في تقسيمه لتلك 
القواعد. ۰ 

والمستقرئ لذخائر وكنوز الفقه وأصوله مما اكتنزه لنا السلف من العلماء 
الأولين» يجد نفائس ودرر القواعد المستنبطة سواء القواعد الفقهية أو القواعد 








١‏ - يعرف المقري القاعدة الفقهية بأنها: ' كل كلى هو أخص من الأصول وسائر المعانى العقلية 
العامة» وأعم من العقود وجملة الضوابط التق ااب قله مدد عبد الروكي: قواعد 
الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب 
البغدادي» وذلك عن كتاب قواعد المقري: 5 (مخطوط). ۰ 
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ااا او ا 
القواعد الفقهية 
-١‏ قواعد محددة مرتبطة بجزئياتها 

ارتباطاً مباشراً 

"- قواعد استقرائية قياسية تسهل 
على الفقيه جمع شتات الفروع 
والجزئيات 








۳ متأخرة عن الحزئيات لأنها إنما 
نشأت من خلالهها 

€ يرجع إليها الفقيه لاستحضار 
المسائل الفقهية المتشعبة» المبثوثة 


استثنائية وصور خاصة تت تتخلف 
فيها بعض جزئياتها 








القواعد الأصولية 
١‏ قواعد إجمالية عامة تجريدية 


١‏ في معظمها قواعد لغوية تحدد المنهاج 
النصوص التشريعية» وتستنبط على 
أساسه الأحكام الشرعية 

۳ سابقة للجزئيات من حيث الترتيب 
المنطقى لما 

٤‏ يرجع إليها الفقيه للاستنباط 
والتخريج والتفريع بحثا عن الأحكام 
والأحداث 

٥‏ قواعد مطردة تحمل في نصوصها 


١‏ - انظر: في ذلك محمد الروكي: المرجع السابق ١١19‏ - ١٠ء‏ علي الندوي: القواعد الفقهية /ه 


,04- 
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۷ لد 








المطلب الرابع: التعريف بالتغيّر لغة واصطلاحاً: 

المعنى اللغوي': 

TS 
ی مره نقول تغيّر الشيء عن حاله: تحول. و غيّره: لو كآنه سغله غير‎ 
ما كان. وفي القرآن الكرد يم ذلك يان الله لم يك مُعْيّرًا نِعْمَة أَنْعَمَهًا عَلَى‎ 
1 قَرْمِ حتى يُكيرُوا مَا ينهم 4[الأنفال:‎ 

قال تعلب: معناه حتى يبدّلوا ما أمرهم الله. وَالعيْرٌ: الاسم من التغيّر؛ عن 
اللحياني؛ وأنشد: 

00000000000 # إذ آنا مَغْلوب قليل العير 

قال: ولا يقال إل غيّرت. ایا ی ا ی 
ليس له فعل ثلاثي غير مزيد. وير عليه الأَمْر:حوله. و تُعايرت الأشياء: 
اختلفت.و نقول غير الدهر: أخواله النمشرة 

ويقابل التغير والمتغير في اللغة الثابت وهو اسم فاعل من ثبت الشيء ا 
وو فهو كانت وال ق ر ا عل ااا الها و کح وال کت 
بالتسكين على الكتاب الذي يذكر فيه الأسانيد والجمع شما الا تات والقيات 
فيه معنى الديمومة والاستمراره والملازمة والبقاء» ففي القرآن #أَلْمْ ئرَ كيف 
رب الله كلا كَلِمَة طَيبَة كُشَجَرَةٍ طبّْةٍ أَصْلْهًا ئايت وَفَرْعُها فِي السّمَاءِ» 
[إبراهيم : ؟ ؟]. 

المعنى اللاصطلاحي: 

يمكن تعريف التغير اصطلاحاً بأنه ما يكون محل ظن ونظرء فالظن هو 
إدراك الطرف الراجح من التردد بين أمرين» أو إدراك الطرف الراجح مع 
احتمال النقيضء أما النظر فهو فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن. 


. ابن منظور: لسان العرب 0 / 730- ”07 وانظر: مختار الصحاح‎ - ١ 


04 
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فالتغير والتبدل والتطور من سنن الله تعالى في خلقه» والتطور يدل على 
تغير خاضع لسنة مطردة» فقد يكون أحياناً للأفضل وأحياناً للأسوأء ويشير ابن 
خلدون إلى اطراد هذه السنة بقوله: إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم 
لا تبقى على وتيرة واحدةء وإنما هو اختلاف على الأآيام والأزمنة وانتقال من 
حال إلى حال» وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصارء فكذلك 
يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول" . 

المطلب الخامس: التعريف بالفتوى وأهميتها: 

المعنى اللغوي 

قر أفتاه في الآمر: ااه ھر کی الرجلْ في المسألة واسكفتيته فيها 
فأفتاني إفتاء» وفتىّ وقتُوى: اسمان يوضعان موضع الإفتاء» ويقال: قثت فلانا 
ريا رآها إذا عبرتها له وأَفئيْنهِ في مسألته إذا أجبته عنهاء وفي الحديث: ‏ '...فلما 
استحصد الزرع تفائوا فيه إلى الني كلا ؛ معناه تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في 
الا أفتاه في المسألة يفيه إذا أجاف والاسم القَنُوى؛ قال: والفتيا تبیین 
المشكل من الأحكام أو الجواب عما يشكل من الأحكام وأَمّى المفتي إذا 
ا 

ول ليك 'والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
ما أفتوك ٤‏ وان جعلوا لك فيه رخصة وجُوازا. وقال أبو إسحق في قوله 
تعالى: #فام” ستفتهم أَهُمْ أَشَدُ العام ب عام إلا عسات من طن لازيية 
[الصافات: TT‏ ير أهم أشد خلقا أَمْ من خلقنا من 





| - ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون ۲۸. 

” - ابن منظور: لسان العرب »158-1١51 /١5‏ الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن .۳۷٣‏ 

ب اين أن شيبة: مضل ہن ای کیا اہ رق 0000 ۳۷۷ الق نارکون ی الاه 
605/5 . 

5 - الطبراني: المعجم الكبير حديث رقم (507) - تحت من اسمه وابصة -. .١5/8/57‏ 
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الحم السالفة» وقوله تعال: و 23 ك ف اللا ءِ* [النساء: ».]١١1/‏ وقوله 
ا ليستفتو فوك نك قل الله يفتكم فِي الْكَلالّة4[النساء : 175]؛ أي يسألونك 
سؤال تلم و القنيا والفثوى والقلوى: ما أفتى به الفقيه. 

المستقري لكتب المصطلحات وبعض الكتب الفقهية يرى بأن هناك عدة 
تعريفات للفتوى والفتياء فالإفتاء هو عمل المفتي» والفتوى هي ما يصدر عن 
المفتى. 

ويمكن تعريف المفتى بأنه: المستقل بأحكام الشرع نهنا أو عاط "ا" 
المتمكن من درك - معرفة - أحكام الوقائع المسؤول عنها ". أو" الموقع عن الله 

و 
تعالى . 

أما تعريف الإفتاء والفتوى فهو: تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه. 
والإخبار بلا إلزام “» أو" إخبار عن حكم الله تعالى في إلزام أو إباحة ”. 

وينبغي التنويه إلى أن مفهوم المفي عند الأصوليين هو نفس مفهوم المجتهد. 
أذ ال هو ال ناما قر السب ر ا ترا ایت نل وت 
والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول امجتهد» كأبي حينفة على جهة الحكاية» 
فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى بل هو نقل كلام 
المفق ليأخد به المستفق: 
١‏ - الغزالي: المنخول من تعليقات الأصول 577. 
۲ - انظر: في ذلك: الحراني الحنبلي: صفة الفتوى 217 ابن الصلاح: فتاوى ابن الصلاح 257/١‏ 
۳ - النووي: أدب الفتوى ٠٤‏ . 
٤‏ - البهوتي: كشاف القناع 5/ 5949. 
ه - القرافي: الفروق 07/5. 
5 - السيواسي: شرح فتح القدير 7/1 795. 
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بين الفتوى والحكم الشرعي 

تقتضي طبيعة البحث على الباحث الوقوف على معنى الحكم الشرعي 
ليتسنى معرفة المراد بالقاعدة موضوع البحث. 

الحكم لغة: العلم والفقه والقضاء بالعدل. قال تعالى: #وآئيتاه الْحُكم 
صييًا) [مريم: ٢‏ أي علماً وفقهاء وهي مصدر حَكُمّ بينهم يَحْكُم أي قضى؛ 
ویرد فی أصبل معنى الحكم المنع حكمت عليه بكذا أي منعته من خلافه!. 

والحكم اصطلاحاً: يعرفه علماء الأصول بأنه: ' خطاب الله تعالى القديم 
الع بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التغيير أو الوضع ". 

وتعريقه عند الفقهاء *أْرُ خطاب الله تعالى المتعلقٌ بأفعال ا مكلفين بالاقتضاء 
أو التغيير أو الوضع | البق الف ارهن أن فلمك الأ صر لوا 
إلى الحكم من ناحية مصدره» وهو الحق سبحانه وتعالى» فالحكم صفة له» أما 
الفقهاء فقد نظروا إليه من ناحية متعلقه. وهو فعل المكلف. فقالوا الحكم أثر 
الخطاب أو مدلول خطاب الشرع. 

والحكم الشرعي قسمان: تكليفي أو وضعي؛ فأما التكليفي: وهو أثر 
الخطاب المذكور فإما أن يكون صفة لفعل المكلف لوجوب؛ وندب وتحريم 
وكراهة" وإياحته أو يكون آثرا لفعل المكلف كامللك, 

وأما الوضعي فيشمل خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر 








.١5١/١7 -ابن منظور: لسان العرب‎ ١ 

؟ - ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير »15١ /” »5١77/1١‏ السبكي: الإبهاج 247/١‏ 244 الأسنوي: 
التمهيد /5. 

۳ - منلاخسرو: مرآة الأصول ۲/ ۳۸۸. 

5 - زاد الحنفية الإيجاب بين الفرض والندب بخلاف الجمهور الذين يسوون بينهما. 

ه - زاد الحنفية الكراهة التحريمية بين الحرمة والكراهة المطلقة التنزيهية بخلاف الجمهور الذين يسوون 
بين الكراهة. 
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أو قرغا ارما بيه أو سيدا أو فاا 

والمراد بمعنى الحكمء الحكم التكليفي وهو أثر خطاب الشارع في القضايا 
الفقهية المعاصرة» هل هو حرام آم مكروه» هل هو فرض آم مندوب» هل هو 
مباح؟ 

وقد جاء في عنوان هذا البحث لفظة حكم» والحكم على الشيء فرع عن 
تصوره"» ومعرفة كنهه وحقيقته؛ فحقيقة الشيء هي ركنه" والحقيقة في اللغة 
مأخوذة من الحق» مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب والحق هو الثابت 
اللازم» وهو نقيض الباطل ومنه يقال حق الشيء وحقيقة الشيء“. 

ونخلص مما سبق إلى أن هناك فرقاً بين الحكم الشرعي التكليفي لواقعة ماء 
والفتوى في ذات الواقعة» فليس الحكم التكليفي كالفتوى» فوظيفة المفتي أو الفقيه 
وظيفة عظيمة وذات مهابة» ولا يتصدرها إلا أولو العلم القائمين بالقسطء الذين 
لديهم القدرة على فهم وإدراك واقع الناس الذي يعيشونه ويعتادونه» ولديهم 
القدرة على أن يحكموا على أفعال العباد أيا كان حالهم وأوضاعهم, ثم استنباط 
فتواهم بعد دراسة وتمحيص كبيرين. 

فالحكم التكليفي في ذاته لا يقبل التغيير أبداً مهما تغير الزمان والمكان 
والأشخاص والأحوال والعوائد والنيات» فحكم السرقة في ذاتها محرم شرعا لا 
يتغير إلى يوم الدين» أما الفتوى فتتغير بتغير ما سبق ذكره من زمان ومكان ... 
وقد قرر ذلك علماء الأمة. 


١‏ - زاد الحنفية البطلان للفساد وذلك باعتبار لحوق الخلل بالأصل أو بالوصف. انظر: ابن أمير 
الحاج: التقرير والتحبير 21١١/7‏ الغزالي: المستصفى .٠١ /١‏ 

۲ - البجرمی: حاشية البجرمی ۱/ ۹4۷ 01//5» الشروانى: حواشى الشروانى 2741//١‏ 3057/7 
العريق: مغ اتاج 1/۲ 

۳ - ابن نجيم: البحر الرائق ۳/ ٠٠٠۲‏ ابن عابدين: حاشية رد المختار 7/ 777. 

.0١/١ الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام‎ .088-49/١1١ ابن منظور: لسان العرب‎ - ٤ 
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و الیک ا ان ی فا لا لبي مح اا اتا 

للتغيير» وذلك لواقع معين يفرض ذلك. ولا يملك البت فيه إلا أولو العلم كما 
قررنا سابقاء في الوقت الذي يثبت أصل الحكم على ما هو عليه إنما تبيح الفتوى 
عَرَضا شيئا ما الموجب شرعيء كضرورة أو رخصة أو ما شابه ذلك» فما يباح 
أحيانا استثناء من الأصل لأحوال وضرورة معينة إنما تبيحه الفتوى لتغير مناط 
الحكم بتغير ظروفه. ولكن لا تغير هذه الفتوى الحكم ذاته. فهو حكم ثابت إلى 
يوم القيامة» ما دام مناطه أو علته والمصلحة المتوخاة فيه قائمة» لأنه من غير 
الممكن أن تنقلب المصلحة مفسدة» فإذا زال الموجب لتغير الفتوى رجعنا لحكم 
الأضل, 

يقول ابن القيم: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا 
بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. 

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم اللّه الذي حكم به في 
كتابه» أو على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخرء فمن 
بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو عر فالعالم من يتوصل 
e e‏ 

وغليف فإن الفتوى غالبا ما ترتيط ود ار صورة ی ی 
الحكم الشرعي على الواقع؛ أما الحكم الشرعي غالبا ما يرتبط بفعل المكلف ذاته 
دونما التفات للواقع» فالحكم الشرعي صالح لكل زمان ومكان لأن تعلقه 
بالأصولء والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان لأن تعلقها بالفروع. 








.۸۸ -۸۷ /١ ابن القيم: إعلام الموقعين‎ - ١ 
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أهمية الفتوى: 

يقول ابن حجر - بعد حثه على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة -: 
والفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم . 

ويقول الإمام الشاطبي: المفتي قائم في الأمة مقام الني 5ي والدليل على ذلك 
أمور: أحدها: النقل الشرعى في الحديث: «إن العلماء ورثة الأنبياء» وأن الأنبياء 
| تراد هارا ول درهما واا ورا العلا« دواائي: أ تاب هدق اغ 
الأحكام؛ لقوله ل : «آلا لِيبَلْعَ الشاهدٌُ منكم الغائب»» وقال بي : ' بلغوا عني 
ولو أية ... والثالث: أن المفي شارع من وجه؛ ن ما هة م ال اا 
منقول عن صاحبهاء وإما مستنبط من المنقول. 

فالأول: يكون فيه مبلّغاً. والثاني: يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام؛ 
وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع. فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره 
واجتهاده فهو من هذا الوجه شارعٌ» واجبٌ اتباعه والعملٌ على وفق ما قاله. 
وهذه هي الخلافة على التحقيق ... وعلى الجملة فالمفي خبر عن الله كالبي لاف 
ومُوقعٌ للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالني يك ونافدٌ أمره في الأمة 
بمنشور الخلافة كالبي بيا ولذلك سموا أولي الأمر» وقرنت طاعتهم بطاعة الله 
ومول 

وما يظهر قيمة الفتوى ومنزلتها العظيمة» أن المفتى كما شبهه النووي موقع 
عن الله تعالى وتبعه في ذلك ابن القيم» حيث يقول في ذلك: وإذا كان منصب 
التوقيع عن الملوك بامحل الذي لا ينكر فضله» ولا يجهل قدره» وهو من أعلى 
الزات السنيات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟” 


۲ - الشاطی: الموافقات .٠۷۹ -۱۷۸ /٤‏ 
۳ - ابن القيم: إعلام الموقعين .٠١/١‏ 
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المطلب السادس: التعريف بالزمن: 

المعنى اللغوي'١:‏ 

الرّمَن والزمان ت لقليل الوقت وكثيره» والرّمَنْ والزَّمانُ العَصرٌء والجمع 
رمن وأزمان وأزمِنة» وأَرْمَّنَ الشيء ء طال عليه الرّمان والاسم من ذلك الرَمَن 
والرمة عن ابن الآعرابي وَأَْمّنَ بالمكان أقام به رماناء ونقول: عامله مزامنة 
ا الدّهْر والزّمان واحد والدَّهْرَ لا ينقطع» والدَّهْر عند 
العرب يتح على ا 
الني بيا أنه قال لعجوز تَحَفى بها في السؤال وقال: "كانت كأننا أزماة خدضة:"' 
أي أراد حال حياتها. 


المعنى الاصطلاحي': 

عرفه ابن عرفه بأنه: ' كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين أو بدرجة علم 
قدر بعدها منه » وعرفه المازري بأنه: ' حركات الأفلاك » وعرفه أبو المذيل 
العلاف بأنه: ' الفرق بين الأعمال» وهو مدى ما بين عمل إلى عمل » ويقول 
المطهر بن المقدسي: إن الزمان عند المسلمين هو حركة الفلك ومدى ما بين 
الأفعال . 

وللزمن عصطلحات مرادقة كثيرة منهاء الوقت والدهر والأبد والازل» 
والسرمد والحين والآن والخلد. والمدة والعصر والأجل والأمد... والوقت عند 
الفقهاء هو الزمن الذي يصح القيام بالعبادة فيه أولاً وآخراء أو الزمن المقدر لأداء 
العبادة شرعا. 





ابن ماظن لان العري 15/19 

۲ - د. محمد الطاهر الرزقي: عامل الزمن في العبادات والمعاملات ١7 /١‏ -5”,د محمود عبد 
الرحمن عبد المنعم: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ۲/ ۲٠١ -۲٠۷‏ (مادة الزمان) و /٣‏ 
٤4۳-۰‏ (مادة الوقت). 
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والمقصد من ذكر الأزمان في لفظة القاعدة موضوع البحثء هو تعلقها - أ 
الأزمان - بالأحكام الشرعية التكليفية المناطة بها وبالفتاوى الشرعية» إذ من 
الخصائص المودعة في الأزمنة تبدلها وتغيرهاء وتعاقبها وتتاليهاء نما يجعلها تارة 
ساروا قيرط ر ا و إما لأداء عزيمة وإما لأداء رخصة مؤقتة 








عامة أو خاصة. 

المطلب السابع: التعريف بالأحوال: 

المعنى اللغوي' : 

الأحوال جمع حالة» وا حال لغة الصفة التي عليها الموصوفء وما يبين هيئة 
الفاعل أو المفعول به لفظأء نحو: ضربت زيداً قائماًء أو نحو: زيد في الدار قائماً 
الخال كيكة الإنسان وهو ما كان عليه من خبير أو شتره بذكر ويؤكك والخمه 
أحوال وأخُولة وهي شاذة لآن وزن حال فَعَلٌ وفَعَلٌ لا يكر على أفيلة يقال: 
حال فلان حَسّنة وحسَنٌ والواحدة حال IM gola‏ 
O E E E E‏ 
وتحوله بالنصيحة والوَصيّة والموعظة توخى الحا التي بَْشط فيها لقبول ذلك 
نه ولك رو آب ر عمر و اديت وكا رسول الله كله برلا ا 
بالحاء غير معجمة» قال: يعو الصرابي» e‏ #أببا تقدم وهي ا EF‏ 
الات الدهر و رال رونك واطال الرقت الذي أنث فيه 


المعنى الاصطلاحي: 

يعرفه الجرجاني بقوله: معنى يرد على القلب من غير تصنع» ولا اجتلاب» 
ولا اكتساب» من طربء أو حزن, أو قبضء أو بسطء أو هيبة» ويزول بظهور 
صفات النفسء» سواء يعقبه المثل أذ فإذا ذام وصار ملكأ يسمى: عقاف 


١‏ - ابن منظور: لسان العرب ۱۸۸/١١‏ وما بعدها (مادة حال)ء الأصفهاني: المفردات في غريب 
القرآن ۱۳۸ . 
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فالأحوال مواهب. والمقامات مكاسبء والأحوال تأتي من عين الجود» والمقامات 
خضل ببذل الهوه . 
ويذكر الأصفهاني تعريف ال حال لدى المنطقيين فيقول:' كيفية سريعة 
الزوال نحو حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة عارضة» ويرى أيضاً أن الحال يطلق 
على ' ما يختص به الإنسان وغيره من أموره المتغيرة في نفسه وجسمه وقنيته '. 
المطلب الثامن: ضبط نص القاعدة": 
السقيا عن رعاولوة سل القاصةة بالدرس و لهه و دة ا ا اشير 
الأحكام بتغير الأزمان » وحقيقة الأمر بأن تنصيصها بهذه العبارات أمر موهم. 
وقد يدخل على الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامى مفاسد كبيرة ينبغى سد 
ذريعتها من أهمها: 
-١‏ اتخاذ الأولياء من دون الله تعالى» وهم من يشرعون حسب أهوائهم 
ومعتقداتهم. 
۲- إدعاء البعض بأن الشريعة الإسلامية قاصرة ولا تصلح أحكامها على 
العموم ما دامت تلك الأحكام تتبدل وتتغير. 








'- تغيير وتبديل الدين مع مرور الزمن. 
5 - عدم استقرار أحوال الناس والأمة» وزوال الأمن والطمأنينة» وشيوع الظلم 
والاستبداد. 


.8١ -الجرجانى: التعريفات‎ ١ 

۲ الأصفهانى: المفردات في غريب القرآن ۱۳۷و .٠١۸‏ 

عاد آل فارع فرام عدا اطي درابنا مشقيضة إلّ: السدلاةة القراضد الثقبية الشرى ++ 
وما بعدهاء الزحيلى: القواعد الفقهية على المذهب الحنفى والشافعى 7١7‏ وما بعدهاء د. عمد 
بن شاكر الشريف: دراسة بعنوان: 'ثبات الأحكام الشرعية وضوابط تغير الفتوى '- مجلة البيان 
- العدد »)١94(‏ صفرة 6١157‏ ۸وما بعدهاء القرضاوي: السياسة الشرعية ۲۷١‏ وما بعدهاء وقد 
ذكر سيد قطب في ظلال القرآن كلاماً جميلاً يستأنس به في ذلك» انظر: ۲/ .۸٤۳‏ 
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لذا فإن هذه القاعدة تحتاج من الباحثين إلى حذر كبير عند دراستها وتناوهها 
في مجمل دراساتهم وأبحائهم» وذلك بصياغتها بقالب أفضل وأجود حتى لا تبقى 
مصدر إلمام وإيهام يلتقطها البتعضء فيطيرون بها مشرقین ومغربين» مُستدلين بها 
على بعض ادعاءاتهم التي يدعونهاء فتكون 5 لإدعاء تغيير الأحكام الشرعية 
الثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وذلك بحجة تغير الزمان. 

إن الفقه الإسلامي يتناول حياة الناس من جميع جوانبهاء ويضع لها مبادئ 
كلية وقواعد أساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان» ويضع لما 
الأحكام الشرعية التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير 
الزمان والمكان» ولذا فإن الشريعة بفقهها وبمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية 
تحتوي كل ما تحتاج إليه حياة البشرية» منذ بدء الرسالة إلى آخر الزمان» من 
اريعات ىر اطييات وضوايط وتوحيها هه كي الستمر واحمو E‏ 
قال تعالى: الوم أَكملْت لكمْ ديئكم وََْمَمْتُ عَلَيْكُمْ ِعْمَتِي وَرَضِيِتْ یت اکم 
الْإِسْلامَ ديا فَمَنِ اضْطرٌ في مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لالم إن اله نور رجب 
[المائدة: 7]. 

فقد أعلن الحق سبحانه وتعالى إكمال العقيدة والشريعة 7 ولم يعد المؤمن 
يتصور أن بهذا الذي ها يستدعي الإكمال» ولاتصورا يستدعي الإضافة» ولا 
محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير أو التغيير» وإلا فما هو بمؤمنء ولا 
بمقر بصدق الله تعالى. 

إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن» هي شريعة كل زمان» لأنها - 
بشهادة الله - شريعة الدين الذي جاء للإنسان في كل زمان وني كل مكان. لا 
لحماعة من بى الإنسان؛ ى خيل من الأجيال» أى فى مكان من الأمكدة كما 
كانت تجيء ا والرسالات, فالأحكام الشرعية التفصيلية القطعية جاءت 
لتبقى كما هى والمبادئ الشرعية الكلية جاءت لتكون هى الإطار الذي تنمو في 
داحله الحياة البشرية إلى آخر الزمان» دون أن تخرج عليه إلا آن تحرج من إطار 
الإيمان! . 
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واللّه الذي خلق البشرية ويعلم أسرارهاء وهو الذي رضي لا هذا الدين؛ 
الذي يحتوي على هذا الفقه وعلى هذه الأحكام, فلا يجوز لبن البشرية أن يقولوا 
إن أحكام الأمس ليست أحكام اليوم» ولا تصلح لعصرنا الذي نعيشء إلا من 
وصل لخد الزعم لنفسه أنه اعلم من الله محاجات البشرية وبأطوار الإثسانية ؟!. 

الو ا ل اهاعري لا اناا 
مسب تغير الأزمنة والأمكبة والأحوال والنيات والعؤاقد '". 

ويقول أيضاً في كتابه إغاثة اللهفان: ' الأحكام نوعان: 

نوع لا يتغير عن حالة واحدة» هو عليها لا بحسب الأزمنة» ولا الأمكنة ولا 
اجتهاد الأئمة» كوجوب الواجبات» وتحريم المحرماتء والحدود المقدّرة بالشرع 
على الجرائم» ونحو ذلك» فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع 
عليه 


والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له؛ زماناء ومكاناء وحالأ 
كمقادير التعزيرات وأجناسهاء وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فيها بجسب المصلحة - 
وبعد ذكره لجملة ما شرع من التعزيرات - قال: وهذا باب واسع» اشتبه فيه على 
كثير من الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغبر بالتعزيرات التابعة للمصالح 
جردا عنما" 

ويعلق الشيخ الزرقا على نص هذه القاعدة بقوله: وقد اتفقت كلمة فقهاء 
المذاهب على أن الأحكام التى تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام 
الاجتهادية من قياسية ومصلحية: أي الى قررها الاجتهاد بناء على القياس أو 
على دواعي المصلحة؛ وهي المقصودة بالقاعدة الآفة الذكر". 








." /7 ابن القيم: إعلام الموقعين‎ - ١ 
7371 77٠ /١ ابن القيم: إغاثة اللهفان‎ - ۲ 
.475 /١؟ الزرقا: المدخل الفقهي العام‎ - 
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ويضيف أيضاً: ' فالحقيقة إن الأحكام الشرعية التي تتبدل بتبدل الزمان مهما 
تغيرت باختلاف الزمن فإن المبدأ الشرعي فيها واحد. وهو إحقاق الحق وجلب 
المصالح ودرء المفاسد» وليس تبدل الأحكام إلا دل الوسائل والأساليب 
الموصلة إلى غاية الشارع» فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تحددها 
a yS‏ 
في التنظيم نتاجا وأنمح في التقويم علاجا". 

وهذا الدكتور صالح السدلان يرى بأن الصياغة الأفضل هذه القاعدة هي: 
لا ينكر تغير الأحكام المبنية على المصلحة والعرف بتغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والأعراف والعوائل ". 

وفي إطار الحديث عن ثبات أحكام الشريعة وبطلان القول بتغيير الأحكام 
بتغير الزمان يقول الشاطبي في معرض حديثه عن خواص الأحكام الشرعية:' 
والثانية ل اي ا 
اا ا ول صا کا ا لإطلاقهاء ولا رفعاً لحكم من 
أحكامهاء لا بحسب عموم المكلفين» ولا بحسب خصوص بعضهم» ولا بحسب 
زمان دون زمان» ولا حال دون حال» بل ما ثبت سببا فهو سببٌ أبدا لا يرتفع. 





وما كان قنوطا فير أبذا فرط وما كان واجبا فهو واجب أبدا أو مندويا 
فمندوب» وهكذا جميمٌ الأحكام فلا زوالَ لها ولا تبدل» ولو فرض بقاءُ التكليف 
إلى غير نهايةٍ لكانت أحكامها كذلك . 

والذي أراه الأسلم في ذلك هو؟: القول بأن التغير هو تغير فتوى لا تغير 
حكمء فالأحكام التكليفية ثابتة بالكتاب والسنة» وإنما تتغير الفتوى بتغير الظروف 


.٠٠١ /7 المرجع السابق‎ - ١ 

۲ - السدلان: القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها 475. 

۳ - الشاطی: الموافقات ۱/ ۷۸» ۷۹. 

۲۷١ وقد ذهب لذلك الشيخ القرضاوي» انظر: القرضاوي؛ السياسة الشرعبة‎ = ٤ 
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والأوضاع إذا ل تتوفر الشروط والموجبات لتطبيتق هذه الأحكام» فتصير القاعدة ' 
لا ينكر تغير الفتوى بتغير الأزمان والأحوال. 
FF ¥ ¥‏ 

المبحث الثاني: أدلة القاعدة: 

المطلب الأول: أدلة القاعدة من القرآن الكريم: 

يرى الشيخ القرضاوي' أن لهذه القاعدة أصلاً مهماً في كتاب الله تعالى» إذ 
يعتبر بأن بعض الآيات التي قال فيها المفسرين بأنها من باب الناسخ والمنسوخ 
تصلح للاستدلال في هذا السياق؛ وتعليله لذلك بأنها ليست منسوخة ولا 
ناسخة؛ وإنما لكل منها مجال تعمل فيه فقد تمثل إحداهما جانب العزيمة 
والأخرى جانب الرخصة؛ أو تمثل إحداهما جانب الإلزام والإيجاب والأخرى 
جانب الندب والاستحباب» أو تمثل إحداهما جانب الضعف والأخرى جانب 
القوة. 

وضرب لذلك مثالاً بقوله تعالى: يا يها التي حَرْض الْمُؤْمِنينَ على الال 
ٳِڻ يکن هكم عِشرُونَ صَابرُون يلوا ماين ْن وَإنْ يكن هنكم مائة غلبو ألا مِنَ 
الَذِينَ كفرُوا يأنهُم قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ4 [الأنفال: ]وقولە: لالآنَ حفف الله 
عَم وَعَلِمَ اَن فيكم ضَعْمًا فَإِنْ يكن مِنْكُمْ ماكة صَايرَة يَخْلِبُوا مِاليْنِ وإ يَكُنْ 
نكم لف يغلبوا لفن پاڏن الله و وَاللّهُ مَعَ الصّايرينَ# [الأنشال 55 ]: 

مشيراً إلى ما قاله محمد رشيد رضا في المنار من: أن أقل حالة للمؤمنين مع 
الكفار في القتال» أن ترجح المائة منهم على المائتين» والألف على الألفين وأن 
هذه الحالة رخصة خاصة بحال الضعف كما كان عليه المؤمنون في الوقت الذي 
نزلت فيه هذه الآيات وهو وقت غزوة بدر» فقد كانوا لا يجدون ما يكفيهم من 








١‏ - القرضاوي: دراسة بعنوان ' تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف )-١-‏ جلة 
الأزهر» السنة 54» الجزء"» شعبان /ا/191م, ص95١98-1١1.‏ 
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القوت» ولم يكن لديهم إلا فرس واحد أو فرسان وأنهم خرجوا بقصد لقاء العير 
غير مستعدين للحرب»ومع هذا كله كانوا أقل من ثلث المشركين الكاملي العدة 
والأهبة. 

وفيما يروي البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم 
لا نزلت ٳِڻ يكن مِنْكُمْ عِسْرُونَ صَايرُونَ يَخْلُوا مال تين شق ذلك على 
المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف. فقال: 
ل ل اي 
مِائيّْن*. قال: فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف 
فلهم , 

يقول النحاس في الناسخ والمنسوخ'. وذلك تعليقاً على حديث ابن عباس: 
أنزل الله عز وجل التخفيف» فجعل على الرجل أن يقاتل الرجلين» فخفف 
عنهم ونقصوا من النصر بقدر ذلكء قال آبو جعفر: وهذا شرح بِيْنْ حَسَنْ» أن 
يكون هذا تخفيفاً لا نسخاء لأن معنى النسخ دفع حكم المنسوخ» ولم يرفع حكم 
الأول؛ لأنه لم يقل فيه لا يقاتل الرجل عشرة» بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار 
له. ونظير هذا إفطار الصائم في السفرء لا يقال: إنه نسَّحّ الصوم وإثما هو تخفيف 
ورخصة» والصيام له أفضل. 

ويقول القرطي": وحديث ابن عباس يدل على أن الباري جل وعر فرَضَ 
ذلك عليهم أولاً» ثم لا شق ذلك عليهم حط الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين؛ 
فخفف عنهم وكتب عليهم ألا يفر مائة من مائتين؛ فهو على هذا القول تخفيف لا 








- صحيح البخاري: باب رقم (21517)» باب الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً الآية إلى 
قوله واللّه مع الصابرين» حدیث رقم ۱۷۰١ /٤ »)٤۳۷7(‏ . 
؟ - النحاس: الناسخ والمنسوخ »5721١657١‏ وانظر نظير هذا الكلام لابن الجوزي في: نواسخ القرآن 
كحك 59 . 
۳ - القرطي: الجامع لأحكام القرآن 8/ 40. 
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شخ وهذا جين وفاسيسا غلي كل هنا سيقة يفبين سآن الآبة الأول عرعة 
a N TT Ta‏ 

الأول» وهذه ا ا 

المطلب الثانى: أدلة القاعدة من السنة النبوية الشريفة. 

المستقري للسنة النبوية الشريفة يجد هذه القاعدة أدلة كثيرة تصلح كأصول 
لماء وأخص الأحاديث النبوية الى وردت عنه يَكِةِ بصيغة كنت نهيتكم أو إنما 
نهيتكم وما شابه ذلك من الصيغ» ورجوعه 45 عن نهيهه بإباحة ما نهى عنه. 
وهي كثيرة سواء في النهي عن لحوم الأضاحي» أو النهي عن زيارة القبورء أو 
النهي عن الشرب في بعض الأوعية والظروف كالدباء وَالِْنّتَم والمزفت والنقير» 
وفي ذلك تغير فتواه كَل بسبب تغير الأحوال وفيما يلي أعرض لبعض هذه 
ار 
اح ابر وا ا الع سر 
ذلك العام كان بالناس جَهَدٌ فأردت أن تُعينوا فيها. 

۲ - جاء في صحيح مسلم": عن ابن بريدة عن آبيه آن رسول الله ٤ء‏ قال: 
(نهيتكم عن الظرنوقك وان الروت ار ف ل ل س ولا رورو کر 
حرام» وفي رواية أخرى عنه قال: قال رسول الله عَللِةِ: «كنت نهيتكم عن الأشربة 
في ظروف الأدم فاشربوا في كل أن لا 7 تشربوا مسكرا»» ويروي عبد الله بن عمرو 








١‏ - كتاب الأضاحيء باب رقم )١7(‏ ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء حديث رقم 
(9؟ه) ه//ره١١؟.‏ 

۲ - كتاب الأشربة» باب رقم (5) النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه 
منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرأء #/ /ا/161. 
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قال: ' نهى رسول الله 5ة عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجدء 
فأرخص هم في المزفت 

7 جاء في سنن النسائي١‏ : عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه أنه كان في مجلس 
فيه رسول الله کي فقال: 'إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحومٌ الأضاحي إلا ثلاث 
فكلوا وأطعموا وادّخروا ما بدا لكم» وذكرت لكم آن لا تنتب لوا في الظروف 
الثباء' والمرّفت” والتقير؛ وَالحنكم" انتبذوا فيما رأيتم» واجتنبوا كل مسكرء 
ونهيتكم عن زيارة القبور» فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هُجرا. 

5 - جاء في سنن ابن ماجه: عن عائشة د قالت: 'إِنّما نهى رسول الله وَل 
عن لحوم الأضاحي لجهد الناس ثم رخص فيها . 

وبالنظر هذه الأحاديث وما نهى عنه الني بيا فيهاء يتبين للباحث بأنه كَل قد 
ارو فة اتل ظترواك و ارال ةل اعا ع و 
للنهي"» إذ يثبت الحكم بثبوت علته» فالحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماء 








١‏ - كتاب الجنائزء باب رقم )٠٠١(‏ زيارة القبور» حديث رقم »)۲٠۳۳(‏ ص۲۲۸ صححه الألباني. 

۲ - الدباء: وعاء من القرع. 

- المزفت: المطلى بالزفت. 

املع النيغلة يشر كم شرب فيه الم 

ه - الحنتم: جرار مدهونة بدهان خاص بها تستعمل لشرب الخمر. 

» ٤٤ص‎ »)۳٠١۹( ادخار لحوم الأضاحيء حدیث رقم‎ )١5( كتاب الأضاحي: باب رقم‎ - ١ 

۷ - جاء في صحيح مسلم: عن عبد الله بن واقد قال: ' نهى رسول الله ئ عن أكل لحوم الضحايا 
E E‏ تكرت داك رقكر» - بنت عبد الرحمن - فقالت: صدق» 
سمعت عائشة تقول: دف آهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله بَكد 
فقال رسول الله ككل :' ادّخروا ثلاثاً ئم تصدقوا بما بقي؛ فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله: 
إن الناس يتخلون الأسقية من ضحاياهم؛ ويُجْولُوت متها الوك = دسم اللحم ودهنه -» فقال 
رسول الله يله : وما ذاك؟ قالوا: : نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث؛ فقال: إنا نهيتكم من 
أجل الدافة التي دفت» فکلوا ون وتصدقوا »كتاب الأضاحيء باب رقم(0) باب بيان ما كان 
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فلما اي نتهت تلك الظروف والأحوال؛ وزالت تلك العلل الطارئةء زال الحكم تبعا 
لذلك» فالشارع إذا علق حكما بسبب أو علة زال الحكم بزوالهماء إذ انتفاء الحكم 
منوط بانتفاء علته أو جزئها أو لوجود مانع أو لفوات شرط فأسباب الانتفاء 
متعددة» تما دعى الني 44 إلى تغيير فتواه من المنع للإباحة» فأباح ادخار لحوم 
الأضاحيء وأباح زيارة القبور» وأباح الشرب في الظروف وأن ينتبذوا فيما يرواء 
فإباحته 5 لذلك بعد نهي ومنع» تبين بآنه نهى ومنع في أحوال معينة» وأباح لما 
تغيرت تلك الأحوال والظروف. مما يجعل هذه الأحاديث المذكورة آنفاً دليلا بينا 
واضحاً على القاعدة موضوع | البحث. 

وبظير الأسعدلال وافيها هذه القاعدة آبفاً سد غاال الأجابات ال هة 
والوصايا المختلفة الى كان يعطيها ويصفها 5ي لأصحابه» فهذا صحابي يأتي إلى 
رسول الله يي ليقول أوصبيء فقال له ا قي وتە مى نامقول 
أوصني» كرو ران لا تغضبء وهذا صحابي آخر يطلب الموعظة من رسول 
الله ية فيقول له: عليك بالجهاد. ويقول لآخر: ألك أمٌ قال: بلى» قال: إلزم 
رجلهاء ويأتيه صحابي يشكو إليه قسوة يجدها في قله فيقول: أجعل في بيتك 
یاو و ا ا و ا 
فيقول: أو إنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال وك تكلتك أمك وهل يكب 
الناس على وجوههم في النار إلا حصائدٌ ألستتهم: ويقول لآخر:لا تسبّن شيئا 
راك إعدامن ارسي را ارس Eya O‏ 








أحدهم: : أوصني يا رسول الله قال: لا : ا تشر باه شا وان رقت اولضفت 0 


من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاءء 
1051 وقد أورد الإمام الشافعي الحديث في الرسالة Ese)‏ يرويه عن مالك 
بألفاظ قريبة 5 دا حيث ذهب في أحد المعاني التي و للحديث: 'إذا دفت الدافة ثبت التهي 
عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وإذا لم تدفً دافة فار وة ثابتة بالأكل والتزود والاذخار 
والصدقة. 
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وهذا عجوز يقول: أوصني يا رسول الله فيقول كَلكِةِ: أعني على نفسك بكثرة 
السجود؛ والأمثلة على ذلك كثيرة متنوعة» تزخر بها كتب الحديث من صحاح 
وسنن ومصنفات وآثار ومسانيد. 

ومن خلال استقراء هذه النصوص وتأملهاء سبط منها قراءات 
واستنتاجات هامةٍء ولعل أهمها: مراعاة الني ية حال السائلء وإعطاءه العلاج 
ل ا 

ثم إن الرسول كَكَةِ من خلال هذه الإجابات - والتى كانت غالبها تتم بحضور 
الصحابة -» يساط الإضاءة على قضايا عامة تهم > e‏ 
سير الحياة على صعيد الفرد والأسرة والجماعة المسلمة» وهو بذلك يراعى 
الفتوى الصادرة منه على شكل نصيحة حق المراعاة» ويراعي وله واجب الوقت 
ودار فهم الواقع ومكانته'ء من حيث الزمان والمكان والأشخاصسفالفتوى 
والإجابة تقدر زماناً ومكانا وشخصاأ وحالاء ويراعي بل كذلك أزمنة التشريع 
من حيث الحكم الفقهي والتدرج بذلك» فهذه الأمثلة جميعها تُعد أصلاً في تغير 
فتواه وجوابه هة بتغبر الأزمنة والأمكنة والأحوال. 








١‏ - ينظر في ذلك مبحث مكانة الواقع في المنهاج النبوي » أحمد بوعود: فقه الواقع أصول وضوابط» 
كتاب الأمة» رقم (١۷)ء‏ الصفحات -١١١‏ ۳۳۴٠ء‏ وانظر: مبحث أدلة اعتبار تحقيق المناط» بن 
مولود جحيش: في الاجتهاد التنزيلي» كتاب الأمةء رقم (4۳)» الصفحات 517-5٠‏ 
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الفصل الثاني 
قاعدة تغبر الفتوى بتغير الأزمان والأحوال 
شرعيتها, أسبابها وموجباتها, حدودها 


المبحث الأول: شرعية القاعدة وحجيتها 

بعد ذكر الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على نص هذه 
القاعدة» يتضح للباحث بأن القصد لتغير الأحكام الاجتهادية والقياسية وتغير 
الفتاوى بتأثير الزمان والمكان والحال والأشخاصء هو قصد شرعي ينبشق عن 
عمل شرعيء لأنه متوائم مع روح الشريعة» فهي لم تأت لوقت دون وقتء ولا 
لعصر دون عصرء ولا لزمان دون زمانء بل إنها شريعة صالحة لكل وقت ولكل 
عصر ولكل زمان» وصلاحيتها تقتضي الوقوف على نصوصها ونظرياتها 
ومبادئها وقواعدها العامة الكليةء المتصفة با مرونة والسعة» والتي تعتبر كالجذر 
للتبات راسخة وكالأساس للبيت ثابت» فالنبات تنجدد أغصانه وفروعه وثماره 
بشكل دائم والجذر راسخ؛ والبيت لما يكون أساسه متيناً نستطيع أن نزيد عليه 
ونغير به ونبدل» حسبما يقتضي ال حال والأساس ثابت» فهي إذا شريعة مستوعبة 
لكل ما هو جديد من النوازل والمستجدات والقضاياء بحيث يُحكم ويفتى بكل ما 
هو جديدء فما التغيير المراد من نص القاعدة عند توفر ضوابطه إلا عمل شرعي 
مُراد للشارع» فكل ما يطرأ ويجد ويقتضيه واقع الحال من تغيير فهو بالضرورة 
عائد لتنفيذ مأمورات الشارع الحكيم» وهو بالضرورة آلة فهم تطبيق هذه القاعدة 
فجعل الأحكام والفتاوى تدور مع الزمان والمكان والأحوال والأشخاص» 
يتمخض عنه دوام واستمرار وصلاحية شريعة رب العالمين» أحكاماً ومصالح. 
وغايات وأهداف» ومقاصد ووسائل. 

بعد ضبط نص القاعدة سابقاء يتضح لنا بأن فهمها يجب آلا يحمل على 
ظاهرها - إذ هناك من يدعو إلى تغير الشريعة» حتى في بعض أحكامها القطعية 
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الثابتة» فيستغل مثل هذه الأفهام الظاهرية المغلوطة للقواعد الفقهية الشرعية 
لتحقيق مآربه - إنما ينبغي حملها على أسبابها وموجباتها الشرعية المعتبرة» 
فالأحكام المقصودة هنا ترتبط بالمتغيرات المنوطة بالأعراف والتقاليد. والمصالح 
والحاجات» والأزمنة والأمكنة. ك المستجدة, التي لم يحكم فيها مسبقاء 
وتحتاج لوقفة استنباط» واستفراغ وسم وجَهَدٍ كبيرين من أهلهماء نحو تنزيل 
الوقائع والأحداث على النصوص لاستيفائهاء وربط المسائل بعللها ومناطاتهاء 
الفا عل ها أنظي وارقطت بسوجوذا وغليفا. 

نخلص إلى أن التغير في الفتاوى والأحكام المقصودة هناء لا يُعد تغيراً في ذات 
الشرع لشف أو تسا لأ حكامةة يعد من باب أن لتلك الأحكام والفتاوى 
أوجها ودلالات جعلها الشارع أساساً ومناطاً تعلقت بهاء فالحكم يتغير بتغير 
مناطه وعلته» يقول الشاطبي': ... وأعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف 
الأحكام عند اختلاف العوائد» فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب؛ لأن 
الشرع موضوع على أنه دائم أبدي» لو فرض بقاء الدنيا نهاية والتكليف كذلك 
لم يحتج في الشرع إلى مزيد. 

وإنغا معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل 
شرعي يحكم به عليها؛ كما في البلوغ مثلاًء فإن الخطاب التكليفي مرتفع عن 
الصبي ما كان قبل البلوغ؛ فإذا بلغ وقع عليه التكليف» فسقوط التكليف قبل 
البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في الخطاب» وإنغا وقع الاختلاف في العوائد 
أو في الشواهد. وكذلك الحكم بعد الدخول بأن القول قول الزوج في دفع 
الصداق بناء على العادة» وأن القول قول الزوجة بعد الدخول أيضا بناء على 
نسخ تلك العادة» ليس باختلاف في حكم؛ بل الحكم أن الذي ترجح جانبه 
بمعهود أو أصل فالقول قوله بإطلاق؛ ومس عادو ا 
فالأحكام ثابتة 5: تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق» والله أعلم. 





.۲٠۸/۲ الشاطى: الموافقات‎ - ١ 
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ويقول البوطي في ذلك': ومن الخطاً الواضح أن يظن أن دوران مثل هذه 
الأحكام مع مناطاتها هو تبدل وتغير لجوهرها....وقد تختلف أنظار المجتهدين في 
بعض الأحكام» من حيث كونها منوطة بالنصوص الدالة عليهاء أو منوطة 
بأعراف الناس ومصالحهم المتطورة» فتختلف آراؤهم - بناء على ذلك - في أثر 
اختلاف الأعراف والمصالح في اختلاف تلك الأحكام. 








ويقول د. الكيلاني': ' اختلاف الأحكام في الفروع» قد يكون مرده اختلاف 
الملابسات والظروف الحتفة بالواقعة مما يكون ذا أثر في تشكيل علة الحكم وتحقق 
مناطه في الفرع» فيختلف الحكم لاختلاف علته» وهذا ما يقضي به منطق 
التشريع. 

000000 

المبحث الثاني: أسباب وموجبات تغير الفتوى 

تغير الأحكام والفتاوى موضوع البحث من حيث أسبابه وموجباته» راجع 
في الأساس والأصل إلى تغير العوائد الجارية والأعراف والتقاليد» وهذه العوائد 
والأعراف والتقاليد يرتبط بها وينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة» aa lê‏ 
وموضحا لهاء فكل تتمة أو تكملة من حيث هي تكملة تعتبر داخلة في مسمى 
العرف» فالعرف هو السبب الكلي لتغير الأحكام والفتاوىء» والتتمات 
والتكملات كل منها سبب فرعي جزئي يندرج تحت السبب الكلي» > فالعرف 
أصل في تغير الفتاوى والأحكام؛ وما يندرج تحت مسمى العرف يعتبر فرعا هذا 
الأصل. 

أما هذه التتمات والتكملات» أو هذه الفروع المندرجة تحت أصل العرف» 
فأولها تغير الأزمنة»وثانيها تغير الأمكنة,. وثالثها تغير الأحوال والأوصاف 


.7 51 البوطى: ضوابط المصلحة‎ - ١ 
.٠١ 5 الكيلانى: نظرية الباعث‎ - ۲ 
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والأسمات ورابعها ت+ ديق والآلات» وخامسها تغير الآراء والاجتهادات» 
وفيما يلي تفصيل ذلك 


المطلب الأول: تغير الأزمنة 

حياة الإنسان في هذه المعمورة الكونية ليست حياة عابثة ولا قليلة الجدوى. 
وهذه المعمورة إنما هي دار تكليف بالأساس لا دار تشريف. فيها الإيمان والكفرء 
والنضلام والطللاس والهذابة والشتلالة» الى ولال ,الخ ر رااش 
والاستقامة على الحادة والانخراف عنهاء والإيثار والتعاون والأنانية» والرحمة 
والشدة والقسوة» وآن على المرء آن جار بين دين وليجين ابناسيين عقن 
ا نقول تعال: انض أن ليزه أَحَدٌ * * ألم نَجَعَل لَهُ ينين * ولا 
وشفتين * وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنَ #[البلد : /ا - .]٠١‏ 

فليس المقصود بتغير الأزمنة هناء تتالي الأيام والأشهر والسنون والتنقل 
بينهاء فليس هذا المؤثر إنما المؤثر هو اختيار هذا النهج أو ذاك» والذي يشكل 
مسؤولية فردية على المكلف في دار التكليفء إذ أن مقتضى التكليف هو حرية 
الاختيار» فنحن مطالبون جميعاً بالحذر والتنبه لأننا المسؤولون» ثم مطالبون 
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EEN SOO‏ الجن وَالْإنْسَ إلا ليَعبدُون14الذاريات: 
7] وقال: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آممُوا عَلَيْكَمْ أَنْفْسَكم لا يَضركمْ مَنْ ضَّلّ إذا 
اهْتَدَيْتُم# [المائدة : .]٠١6‏ 

فالمقصود بتغر الأزمنة إذن هو تخير الأنسان ذاته بتغين الومان: فزمننا لف 
عن زيمن حورلا تسا ها أضيان ا I‏ 
يراعي فينا هذا التغير» بألا ية يغبت ويجمد على آمر واحد» في ظل التغيرات السابقة 
التي ذكرتهاء والتي قد تطرا على الإنسان فيتحول من الأفضل للأسوأ - وهو 
الال ا ی ا و وروا ان 
فالحقيقة كما يصورها القرضاويء بأن الزمان لا يفسد وإنما يفسد الناس. 

يقول ابن عابدين': ' من المقرر في فقه الشريعة» أن لتغير الأوضاع والأحوال 
الزمنية تأثيراً كبيراً في كثير من الأحكام الشرعية الاجتهادية» فإن لهذه الأحكام 
تنظيم أوجبه الشرع يهدف إلى إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسد. فهي 
ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية وبالأخلاق العامة فكم من حكم 
كان تدبيرا أو علاجا ناجعا لبيئة في زمن معين» فأصبح بعد جيل أو أجيال لا 
يوصل إلى المقصود منه» أو أصبح يفضي إلى عكسه. بتغير الأوضاع والوسائل 
والأخلاق. 

وعن هذا أفتى الفقهاء المتأخرون من شتى المذاهب الفقهية في كثير من 
المسائل بعكس ما أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤها الأولون. وصرح هؤلاء 
المتأخرون بأن سبب اختلاف فتواهم عمن سبقهم هو اختلاف الزمان وفساد 
الأخلاقء فليسوا في الحقيقة مخالفين للسابقين من فقهاء مذاهبهم» بل لو وجد 
الأئمة الأولون في عصر المتأخرين» ورأوا اختلاف الزمان والأخلاق لعدلوا إلى ما 
قال المتأخرون. 





١‏ - ابن عابدين: نشر العرف من مجموعة رسائله 7/ 2170 نقلاً عن الزرقا: المدخل الفقهي العام 
1/۲ 
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المطلب الثاني: تغير الأمكنة 

الأحكام الشرعية إنما وجدت أصلاً لمعاحة أوضاع الأمة ' با مجموع والمآل» 
وذلك بما يحقق مصا حها في الدنيا والآخرة» شرقاً كانت أم غربأء شمالاً أم جنوباًء 
وما كر تتنزل على محلاتها حيثما توفر في ذلك امحل الأركان والشروط 
والآسياية :وانفت نتفت عنه الموانع» فإذا تغير الحكم استتباعاً للتغير في ا لمكان توقف 
إجراء ذلك الحكم لتغير محله وعدم تحقق مناطه وعلته» وإن عاد لذلك امحل ما 
يوجب إنزال الحكم أعيد الحكم وأنزل في محله لتحقق مناطه وعلته. 

فتَغيّر المكان من أسباب وموجبات تغير الفتوى» يقول القرضاوي':' فلا 
شك أن للبيغة المكانية تأثشرها غلى التفكير والسلوك» ومن هنا ثري أن البندو 
مختلف عن الحضرء والريف مختلف عن المدينة» والبلاد الحارة تختلف عن البلاد 
الباردة» والشرق مختلف عن الغرب. ودار الإسلام غير دار الحرب. وغير دار 
العهد» وكل مكان من هذه الأماكن له تأثيره في الحكم على خلاف مقابله» فلا 
يجمد العالم على فتوى واحدة. لا يغيرها ولا يتحول عنه؛ بل لا بد أن نراعي هذه 
الاختلافات والتغيرات التى ذكرناهاء ليحقق العدل الذي تريده الشريعة» 
والمصلحة التي تهدف إليها في كل أحكامها. 

فهذا الإمام الشافعي يغير مذهبه» حيث كان لديه مذهب قديم وأصبح له 
مذهب جديدء ويقول الشافعية: قال في القديم كذا وقال في الجديد كذاء وذلك 
ناتج عن تغير الزمان كما أنه مرتبط بتغير المكان أيضاء فتغير المكان جاء من أنه 
رأى في مصر ما لم يكن قد رأى من قبلء أما تغير الزمان فيتعلق بتغير الزمان 
العام» وتغير زمانه هو» من الشباب إلى النضج والشيخوخة. ' 


\-www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=r&item_no=0140&version= \&template_id=۱14&parent_id= 1Y 
؟ - أ.د محمد فؤاد البرازي: دراسة بعنوان: ' مسؤولية الفتوى الشرعية ضوابطها وأثرها في رشاد‎ 
. الأمة» جلة البيان» عدد(۱۷۸)» ص۱۳‎ 
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لم ١555‏ 
المطلب الثالث: تغير الأحوال والأوصاف والأسماء 
إن الحديث ني الأسماء والأوصاف وحتى الأحوال هو حديث في صميم 
أدوات فهم اللغة العربية لغة القرآن» وهي اللغة التي من خلالها وجدت الأحكام 
والفتاوى وبديت وأسست على استماط وفهم سديدين للغة التي كانت متداولة في 
عصر الرسول بلا عصر التنزيل» وهو العصر الذي أَسَّس لما بعده من العصور في 
فهم القرآن الكريم وسنة اللمصطفى بي وذلك كون القرآن الكريم تحديداً نزل في 
وقت اشتهر فيه العرب بالفصاحة والبلاغة والبيان» بل ونزل القرآن معجزا فيما 
اشتهر فيه العرب آنذاك» فينبغي التنبه والتعامل بحذر مع اللغة الحادثة المعاصرة 
وما تطور من دلالات الألفاظ وما تغير من الأوصاف والأسماء مما لا ينبغى 
الان ف غر را ر ارق د ااك ق وا س 
أهل التمحيص من الجتهدين والمفتين لتنزيل تغيرات الألفاظ هذه على النصوص 
بما لا يخرجها عن بلاغتها وأصالتهاء ولا يخرجها عن المنهج الأصولي الصحيح 
في فهم سياقاتها التي وضعت هاء إذ أن لغة التنزيل للقرآن ومناسبة قول الحديث 
للمصطفى بي ترافق سياق تنزيل الآيات القرآنية وتلازمهاء وكذلك أحاديث 
إن قي اا رال واا فاط سر كانت ارا راا م ارات اه 
لتغير النظرة والمفهوم» لا سيما بن هذا التغير يطال الألفاظ عبر الزمان والمكان» 
لتتناسب مع العرف الزماني والمكاني» والفتوى من العلوم التي تعين على حسن 
فهم النصوص بسياقاتها الصحيحة وتنزيلها على الواقع» وعملية الأجتهاد 
والتعوض وشروط: القافيين علا ا6ا وجات لتحبى الفاظ النصضر صن :من أن 
تستعار لغير غاياتهاء أو يتلاعب بها ذوي الأهواء لأغراضهم: بحجة ما يتبدل من 
الألفاظ وما تشتمل عليه الألفاظ من قيود الزمان والمكان التى يحددها العرف» 
فالمفتي العالم بواقع الناس والمطلع على أحواهم والمدرك للتغيرات في المسميات 
والأوصاف بين زمان وزمان» وبين مكان ومكان هو من يستطيع أن يحدد الفتوى 
والحكم المتناسبة مع الأسامي والصفات المحمودة» ودرء مفسدة نقل المجتمع إلى 
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۳ لا 
الأغرافن الفاسيدة الى ييعقيها التعضن اانا من التلاغب بالألفاظ و خويلها إلى 
غير ما هي موضوعة لهء وعلى غير ما أرادها السلف الصالح. 

وقد عقد ابن القيم لذلك بابأً نفيساً تحت عنوان مسائل يرجع فيها المفتي إلى 
العرف" قال فيه: ' لا يجوز له أن يفتى في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها تما 
يتعلق باللفظء بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها 
والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه. وإن كان مخالفا لحقائقها 
الأصلية» فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل. 

فلفظ الدينار عند ا و 
درهماء والدرهم عند غالب البلاد اليوم اسم للمغشوش. فإذا أقر له بدراهم أو 
حلف ليعطينه إياها أو أصدقها امرأة لم جز للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه 
بالخالصة» فلو كان في بلد إنما يعرفون الخالصة لم يجز له أن يلزم المستحق 

وكذلك في ألفاظ الطلاق والعتاق» فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في 
احاح و و ی 
أو جاريته: إنها حرة وعادته استعمال ذلك في العفة لم يخطر بباله غيرها لم يعتق 
بذلك قطعاء وإن كان اللفظ صرجا عند من آلف استعماله فى العثق» وكذلك إذا 
جرى عرف طائفة في الطلاق بلفظ التسميح بجيث لا يعرفون هذا المعنى غيره» 
فإذا قالت: 'اسمح لي فقال: "سمحت لك" فهذا صريح في الطلاق عندهم. 

وأنه لا يقبل تفسير من قال : 'لفلان علي مال جليل أو عظيم - من باب 
حلف اليمين بصيغة معينة وقد ذكر في الكتاب صورا متعددة تراجع - ... 
OS o‏ 
اللفظ لخة آو في عرف غيره» بل لو قالت المرأة لزوجها الذي لا يعرف التكلم 
بالعربية ولا يفهمها قل لي: آنت طالق ثلاثا وهو لا يعلم موضوع هذه الكلمة» 





.۲۲۹-۲۲۸ /٤ ابن القيم: إعلام الموقعین‎ - ١ 
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لغ ١558‏ 
فقال لحاء لم تطلق قطعاً في حكم الله تعالى ورسوله ... وهذا باب عظيم يقع فيه 
المفتي الجاهل» فيغر الناس» ويكذب على الله ورسوله» ويغير دينه» ويحرم مالم 
يحرمه الله ويوجب مالم يوجبه اللّه» واللّه المستعان. 

وهذا كلام نفيس جداً من ابن القيم ولا يحتاج لتفسير أو تعليق» إنما يحناج 
لاستلهام ونظر دقيق نحو فهم أصولي متزن ممنهج, لتنزيل النوازل والمستجدات 
حلها الصحيح» من خلال فقه الواقع» ومدخل ذلك إنما يكون بضبط الأوصاف 
والأسماء والألفاظ وإدراك معانيها الشرعية والعرفية» إذ أن مجال الفقه والفتوى 
تحخديدا من أكثر الخالات الحفانجاً لضبظ الآلفاظ ر السات ا بزب على داك 
من و ا 

وهذا العز بن عبد السلام أيضاً يعقد فصلاً نفيساً بعنوان: فصل فيمن أطلق 
لفظا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه ' يقول فيه: 'فإذا نطق الأعجمي بكلمة 
كفر أو إيمان أو طلاق أو إعتاق أو بيع أو شراء أو صلح أو إبراء لم يؤاخذ بشيء 
من ذلك لأنه لم يلتزم مقتضاه ولم يقصد إليه وكذلك إذا نطق العربي بما يدل على 
هذه المعاني بلفظ أعجمي لا يعرف معناه فانه لا يؤاخذ بشيء من ذلك لأنه م 
يرده فان الإرادة لا تتوجه إلا إلى معلوم أو مظنون وان قصد العربي بنطق شيء 
من هذه الكلم مع معرفته بمعانيها نفذ ذلك منه فان كان لا يعرف معانيها مثل أن 
قال العربي لزوجته أنت طالق للسنة أو للبدعة وهي حامل بمعنى اللفظين أو نطق 
بلفظ الخلع أو غيره أو الرجعة أو النكاح أو الإعتاق وهو لا يعرف معناها مع 
كونه عربيا فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك إذ لا شعور له بمدلوله حتى يقصد إلى 
اللفظ الدال عليه ما يخالع الجهال من الذين لا يعرفون مدلول اللفظ للخلع 
ويحكمون بصحته للجهل بهذه القاعدة ... ثم يذكر فائدة فيقول: اللفظ محمول 
على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال ولا يحمل 
على الاحتمال الخفي مالا يقصد أو يقترن به دليل. 








.٠١7 العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ؟/‎ - ١ 
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6 لد 

أما ا ل ا ل 
لبن سير سن حب RE‏ معنى إلى عبارة أخرى - لعله 
قصد إلى معنى عبارة أخرى كما ذكر محقق الكتاب-. إما بالنسبة إلى اختلاف 
الأمم كالعرب مع غيرهم» أو بالنسبة إلى الأمة الواحدة» كاختلاف العبارات 
بحسب اصطلاح أرباب الصنائع في صنائعهم مع اصطلاح الجمهورء أو بالنسبة 
إل غلية الاستمعال في يعضن العاني: حتى ضار ذلك اللنظ ها سيق مله إلى 
الفهم معنى ماء وقد كان يفهم منه قبل ذلك * شيء آخر» أو كان مشتركاً فاختص» 
وما أشبه ذلك. والحكم أيضا يتنزل على ما هو معتاد فيهء بالنسبة إلى من اعتاده, 
دون منِ م يعتده» وهذا المعنى يجري كثيراً في الأيمان والعقود والطلاق» كناية 
وتضرها” 

وفيما يتعلق بتغير الأحوال تحديداً يقول القرضاوي!: ' تغير الحال» واقع 
اكه ا فل ال عر اله ول الوق غوران اا ف 
وحال السفر غير حال الإقامة» وحال الحرب غير حال السلم» وحال الخوف غير 
حال الأمن» وحال القوة غير حال الضعف» وحال الشيخوخة غير حال الشباب» 
وحال الأمية غير حال التعلم. والمفت الموفق الذي يراعي هذه الأحوال ويميز 
بعضها وبعض. ولا يجمد على حكم واحد» وموقف واحدء وإن تغيرت 
الأحوال. 

يقول الإمام الشاطي في معرض حديثه عن العوائد المتبدلة أيضا": ' ومنها ما 
يختلف بحسب أمور خارجة عن المكلف. كالبلوغ فإنه يعتبر فيه عوائد الناس من 
الاحتلام أو الحيض» أو بلوغ سن من يحتلم أو من تحيض» وكذلك الحيض يعتبر 
فيه إما عوائد الناس بإطلاق» أو عوائد لذات المرأة أو قراباتهاء أو نحو ذلك. 








.5١7/5 الشاطى: الموافقات في أصول الشريعة‎ - ١ 
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لغ ١5556‏ 
فيحكم لهم شرعاً بمقتضى العادة في ذلك الانتقال. 

ومنها ما يكون في أمور خارقة للعادة؛ كبعض الناس تصير له خوارق 
العادات عادة» فإن الحكم عليه يتنزل على مقتضى عادته الحارية له المطردة 
الدائمة» بشرط أن تصير العادة الأولى الزائلة لا ترجع إلا بخارقة أخرى؛ كالبائل 
أو المتغوط من جرح حدث له حتى صار المخرج المعتاد في الناس بالنسبة إليه في 
حكم العدمء فإنه إن لم يصر كذلك فالحكم للعادة العامة» وقد يكون الاختلاف 
من أوجه غير هذه. ومع ذلك فالمعتبر فيها من جهة الشرع أنفس تلك العادات» 
وعليها تتنزل أحكامه. لأن الشرع إنما جاء بأمور معتادة» جارية على أمور معتادة.' 

المطلب الرابع: تغير الوسائل والآلات والقدرات والإمكانات 

الوسائل هى الطرق الموصلة والمفضية للمقاصد والغايات» فما كان وسيلة 
وطريقة مقفية كدق الأنعان حادها قا يعر آلنه الى ستققك له نكا فصي 
مقصوداته» وهي تختلف باختلاف القدرات E‏ واختلاف الأشخاص 
والأحوال» وتخضع لظروف الزمان والمكان» بحيث تندرج تحتها كافة الوسائل 
الاجتهادية التي لم يرد فيها نصء وذلك في مختلف مجالات الشريعة الظنية. 

يقول الخادمي!: 'هي التى تتعين طرقاً إلى مقاصدها بطريق الاجتهاد المضبوط 
حسب تغيرات الأوضاع؛ وطروء المستجدات» وطبيعة النصوص» وملكة الفقيه 
والأحوال» ويكون دور المجتهد متمثلا في تحديد الوسائل إلى المقاصد, أو في تحديد 
أحسن الوسائل إذا تعددت وتداخلت. 








ويقول الزرقا في معرض حديثه عن الأحكام التى يجب تغييرها بتغير الزمان 
ا الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها ومقاومة 
خلافهاء فهذه لا تتبدل بتبدل الأزمان» بل هي الأصول التى جاءت بها الشريعة 
لإصلاح الأزماة والأجيال» ولكن وسائل تحقيقها واساليب تطبيقها قد مدل 
١‏ - الخادمي: الاجتهاد المقاصدي حجيته.. ضوابطه..مجالاته» ج١ء‏ سلسة الأمة» عدد (55)» ص 5 /7. 
۲ - الزرقا: المدخل الفقهي العام ۲/ .٠٠١‏ 
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۷ لد 
باختلاف الأزمنة امحدثة....فالحقيقة أن الأحكام الشرعية التي تتبدل بتبدل الزمان 
مهما تغيرت باختلاف الزمن فإن المبدأ الشرعي فيها واحدء وهو إحقاق الحق 
وجلب المصالح ودرء المفاسد. وليس تبدل الأجكام إلا تعذل: الوفحاكل 
والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع» فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم 
تحددها الشريعة الإسلامية» بل تركتها مطلقة لكي يُختار منها في كل زمان ما هو 
أصلح في التنظيم نتاجاً وأنجح في التقويم علاجاً. 

فالشريعة إذن تركت الوسائل مرسلة ليختار منها المسلمون في كل زمان 
ومكانء ما هو أنفع لهم وأصلح وأفضل في تنفيذ أحكامهم الشرعية» لأن الوسائل 
قد تفقد قيمتها ووظيفتهاء وتستجد وسائل أخرى لتحقيق المقصودات الشرعية. 

تقول البركاني: 'الوسائل المتغيرة هي الوسائل المتوصل إليها عن طريق 
الاجتهاد» فكل المستجدات والوقائع التي يراد إيجاد أحكام لها من قبل المجتهد. 
فلابد له في أثناء الببحث عن أحكامها أن ينظر في الوسائل المؤدية والحققة هذه 
الأحكام» أهي طرق معتبرة شرعا ويمكن اعتبارها وسائل شرعية» أو أنها وسائل 
محظورة أو لا بد من الحكم عليها بالحظر بناء على أنها مخالفة لمقاصد الشرعء 
فينظر فيها امجتهد كما ينظر في استنباط الأحكام, أو في تنزيلهاء إذ إن هذا 
الأخير -أي تنزيل الأحكام- لابد من النظر في الوسائل المحققة لهذه الأحكام 
ليصلح تطبيقهاء وبذلك تصير الوسائل المتغيرة أو الاجتهادية «موطنا رحبا 
لإعمال العقل والنظرء بحيث يختار منها أنجع المسالك وأقرب الطرائق» وأحسن 
الكيفيات إلى تحعصيل المنافع والمصالح» ودرء المفاسد والمضار وفق مقصود الشارع 
ومراده» لأن الوسائل قد شرعت لأن بها تحصيل أحكام أخرى. فينبغي حينئذ 
لزوم خدمتها للمقاصد وتدعيمها لما» ' '. 

ويمكن ضبط هذه الوسائل والأساليب والآلات المستجدة» وكيفيات تنفيذ 


. الخادمى: الاجتهاد المقاصدي حجيته.. ضوابطه.. مجالاته» ج۰۱ سلسة الأمق عدد (2)50 ص1۸‎ -١ 
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لم ۱1۸ 
وتنظيم ما تقتضيه الأحكام الشرعية من أعمال وأفعال» حتى لا تجري هكذا 
مطلقة من غير قيود» فهناك ضوابط شرعية لا بد من مراعاتها في اعتماد الكيفيات 
أو التنظيمات أو الوسائل'» و هي: 
١‏ - أن تكون محققة للمقصود الذي من أجله وُضعت. 
؟أ أن ا اماد ال اعدا عة اا ار ق م اة 

الشريعة. 
۳ أن لا تخالف دليلاً من أدلة الشرع التفصيلية. 
: - أن لا يترتب عليها مفسدة تربو على المصلحة المتحصلة منها. 

عد عاد د 

المبحث الثالث: حدود القاعدة: 

المطلب الأول: ما يدخل في القاعدة ويندرج تحتها 

بعد سوق ما سبق من مباحث ومطالب تختص بهذه القاعدة» سواء تعريف 
ألفاظها و ضبط نصهاء أو تناول أدلتها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» 
أو بحث شرعيتها والحديث عن أسبابها وموجباتهاء فإنه يتجلى لكل مشتغل 
بالفقه وأصوله ومناهجه» ولكل عامل بالفتوى» بآن هذه القاعدة ها حدود ينبغي 
التزامها فيما يدخل فيها ويندرج تحتهاء وما يخرج منها ولا يندرج تحتهاء إذ مدار 
عملها وتطبيقاتها يدور مع المتغيرات حيث دارت» فما كان محل ظن ونظر» فهو 
من مكوناتها التطبيقية» وعليه فكل ما هو من موارد الاجتهاد» وكل مالم يقم 
عليه دليل قاطع» من نص صحيح أو إجماع صريح» يعد داخلا في تطبيقها. 

يقول ابن القيم": ' الأحكام نوعان:- نوع لا يتغير عن حالة واحدة.....» 
والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالاء كمقادير 








١‏ - د. محمد بن شاكر الشريف: دراسة بعنوان: ' ثبات الأحكام الشرعية وضوابط تغير الفتوى' مجلة 
البيان - العدد )1١9(‏ صفر ۰۱٤۲٥۹‏ ص٥۱‏ . 
” - ابن القيم: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ١/١“ا.‏ 
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التعزيرات وأجناسها وصفاتها؛ فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة. 

ومما ينبغي التأكيد عليه هناء أن مقصود التغير في القاعدة» هو تغير الفتوى 
نحو الأفضل والأحسنء وتطورها لتخدم مصالح المكلفين ثمة موافقتها للشرع. 
ويكون ذلك من خلال الربط بين الوسائل ومقاصدهاء والغايات والأهداف وآلة 
تحقيقهاء فتغير الفتوى والحكم منوط بتوجيه النظر للوقائع والمسائل المتجددة 
دائماء لتحقيق المصالح ودرء المفاسد. من خلال عرضها على النصوص أولاء ثم 
المقاصد والقواعد الشرعية الفقهية والأصولية. 

المطلب الثاني: ما يخرج من القاعدة ولا يندرج تحتها 

الأصل المتين والركن الركين في الشريعة الغراء هو ثبات الأحكام» أما التغير 
الطارئ أحيانا على بعض الأحكام والفتاوى فهو استثناء من هذا الأصلء وثبات 
الأحكام والتكليفات الشرعية مبني على استقرار عوائد المكلفين في الغالب» نما 
يوجب النظر في أحكام العوائدء لما يترتب عليها بالنسبة إلى الدخول المكلف تحت 
أحكام التكليف. 

ويذكر الشاطبي أدلة على ذلك منها': أن الشرائع بالاستقراء إنما جيء بها 
على ذلك» ولنعتبر بشريعتناء فإن التكاليف الكلية فيها بالنسبة إلى من يكلف من 
الخلق موضوعة على وزان واحدء وعلى ترتيب واحدء لا اختلاف فيه بجسب 
متقدم ولا متأخر....ومنها أن الإخبار الشرعي قد جاء بأحوال هذا الوجود على 
أنها دائمة غير مختلفة إلى قيام الساعة. عراسي اند لذ انيل ماروا ا تاريل 
لخلق الله كما جاء بإلزا م الشرائع على ذلك الوزان أيضاً. 

کل اف بطرت و اوت و وها داف مثلاً فرضها 
معلوم وسنتها واضحة وأركانها وشروطها بينة» ومبطلاتها لا تخفى على أحل 
والحج وقته حدود ومكانه خصوص» والزكاة عبادة مالية يؤديها الملكلف على 
وجه مخصوص بشرائط مخصوصة لأناس مخصوصين, أحكام لا تتبدل ولا تتغير 


.7١7 7/7 الشاطى: الموافقات في أصول الشريعة‎ - ١ 
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بين عصر وعصر ولا زمان وزمان» إذ العوائد التي بنى عليها الشارع تكاليفه 

للعباد مستقرة» فلا تكليف بما لا يُطاق» ما دام الدين اكتمل» والنعمة تمت. 

وارتضى الحق سبحانه وتعالى لنا الإسلام ديناء فلن يكون واقع الناس في آداء 

عباداتهم التي ذكرنا اليوم ميسورا وغدا معسورا. 
فالنوع الأول من الأحكام الذي لا يتغير عن حالة واحدة مما ذكره ابن القيم» 

الذي لا يتغير لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة. كوجوب 

الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك فهذا 

لا يتطرق إليه تغيبر ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 
وقد ذكر د. محمد الزحيلي في كتابه القواعد الفقهية على المذهب الحنفي 

والشافعي '» الأحكام التى تخرج من تطبيق هذه القاعدة» أذكرها بنصها كونها 

موجزة مختصرة مفيدة : 

-١‏ إن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتى جاءت الشريعة لتأسيسها 
بنصوصها الأصلية: الآمرة الناهيةء كحرمة الظلم» وحرمة الزنى والرباء 
وشرب الخمر والسرقة» وكوجوب التراضي في العقد. ووجوب قمع 
الجرائم» وحماية الحقوق» فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان» بل هي أصول جاءت 
بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال» وتتغير وسائلها فقط. 

-١‏ إن أركان الإسلام؛ وما علم من الدين بالضرورة. لا يتغير ولا يتبدل» ويبقى 
ثابتا كما ورد» وكما كان في العصر الأولء لأنها لا تقبل التبديل و التغيير. 

۳- إن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيهاء ولا للاجتهادء لا تقبل 
التغيير ولا التبدل بتبديل الأزمان و الأماكن و البلدان والأشخاص. 

-٤‏ إن أمور العقيدة أيضا ثابتة لا تت تنغير ولا تتبدل» ولا تقبل الاجتهاد» وهي ثابتة 
منذ نزوطها و من عهد الأنبياء والرسل السابقين» حتى تقوم الساعة» و لا 


تتغير بتغير الزمان. 








."١9 الزحيلى: القواعد الفقهية على المذهب الحنفى والشافعى»‎ - ١ 
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الفصل الثالث 
قاعدة تغبر الفتوى بتغبر الأزمان والأحوال 
تطبيقاتها الفقهية القديمة والمعاصرة 


المبحث الأول: تطبيقات القاعدة من فعل الصحابة د 

المطلب الأول: التطبيقات على تغير الأزمنة 

مسألة خروج النساء إلى المساجد 

تصوير المسألة: كان الني مَك أباح للنساء الخروج للمساجد ليشهدن صلاة 
الجماعة» فعن نافع عن بن عمر قال: كانت امرأة لعمر - وهي عاتكة بنت زيدا 
- تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد» فقيل ها: لم تخرجين وقد 
تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغارء قالت: وما يمنعه أن ينهاني» قال: يمنعه قول 
رسول الله ي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله'» واستمر خروج النساء على عهد 
الني 4 وبي بكر الصديقق 4 إلى أن منعهن عمر الفاروق #ه عن الخروج 
للمساجد. وذلك لتبدل حالة النساء وفساد أهل الزمان وتغير حال أهله. 

أثر القاعدة في المسألة': لما أباح الني كك للنساء آداء الصلاة في المساجدء 


١‏ - جاء في موطأ مالك» كتاب الجمعة» باب رقم )۸١(‏ خروج النساء إلى المساجد» حديث رقم 
»"١/1١655(‏ عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل» امرأة عمر بن الخطاب» آنها كانت 
تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكتء فتقول: والله لأخرجن إلا أن قنعنى فلا يمنعها. 

١‏ - متفق غلية» صحبح البشاري» كتاف الجمعة» باب رقم (4)11 هل على من لم يشهد الجمعة عسل 
من النساء والصبيان وغيرهم» حديث رقم «(A0۸)‏ 1/ °0« وانظر: صحيح مسلمء كتاب 
الصلاة» باب رقم )7١(‏ خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» 
حديث رقم »)٤٤۲(‏ ۱/ ۳۲۷. 

۳ - د. عبد الله زيد الكيلاني: نظرية الباعث وأثرها في العقود والتصرفات في الفقه الإسلامي -٠٠١‏ 
75 (بتصرف). 
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فإباحته منوطة بتحقيق المصلحة المتوخاة من تردد النساء على وجه التخصيص 
للمسجد, بحيث تتعلق بالعبادة وتؤديها على الوجه الأكملء مما يثبت دينها 
وعقيدتها بهذا الالتزام» وبهذه المواظبة على صلاة الجماعة في وقتهاء وهي 
مصلحة معتبرة معقولة» فكان حديث الحبيب المصطفى عي لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله » فهو حکم ثابت مستمر» طال ما توفرت علته ووجد مناطه» إذ من غير 
اللمكن أن تنقلب المصلحة مفسدة. 

أما إذا تغير الزمان فأصبحت النساء يخرجن للمساجد على غير الشروط 
الشرعية التي ينبغي خروجهن بهاء مخالفات لمراد الشارع الحكيم في طريقة وشكل 
خروجهن» وني غاية خروجهن للمساجد» ورجحت كفة المفاسد جَرَاء هذا 
الخروج على المصالح المتوقعة» فإننا نحافظ على أصل الحكم الشرعي وهو جواز 
خروج النساء للمساجد» ونتحفظ على الآلية التي يتم بها هذا الخروج» بحيث 
E E E NS‏ 
فحكم الخروج بالأصل حكم باق أبد الدهر وحكم التوقف ني السماح لحن أيضا 
حكم باق أبد الدهر طالما توفرت له دواعيه ومسبباته» إنما التغير يكون في التطبيق. 

وبحجة التغيرات الاجتماعية في واقع المجتمعات» يرى د. شبير جواز السماح 
هن بالذهاب للمساجدء لتحقيتق ذات الغاية التي نشدت أيام الني بي وهي 
تربيتهن وتعويدهن على آداء العبادة» وتعليمهن ما يثبت عقيدتهن ودينهن» 
فيقول': ظهرت في هذا العصر تغيرات كثيرة وخطيرة في مجال الاجتماع 
والسياسة والاقتصاد وغير ذلك» فعلى الفقيه مراعاة تلك التغيرات عند استنباط 
الأحكام الشرعية أو النظر في أقوال الفقهاء السابقين, لأن الفقيه الذي يعيش 
عصره لا بد له من الإلمام بكل ما يقدم في المجتمع من ضلالات 
ومؤامرات تحاك ضد المسلمين» فلا بد للفقيه من الاطلاع على الديمقراطية 
والعولة والنظام العا مي الجديدء ولفقهاء هذا العصر قدوة في شيخ الإسلام ابن 








.٠١۸-١۱۲۷ د. محمد شبير: تكوين الملكة الفقهية»ء‎ - ١ 
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تيمية» فقد كان ملما بكل ما في عصره من تغيرات وضلالات» وقد مر هو 
وتلاميذه مرة على مجموعة من جنود التتاره وهم يشربون الخمرء فأراد بنعض 
التلاميذ أن ينهاهم عن شرب الخمر» فقال له: دعهم يشربون فإن في 
شربهم دفع الأذى عن المسلمين» وقد كتب عن الفرق الضالة في عصره» فهذه 
التغيرات تساعد الفقيه المعاصر على اختيار بعض الأقوال الفقهية القديمة التى 
تلائم هذا العصر» والإعراض عن بعض الأقوال التي لم تعد تلائم الأوضاع 
الجديدة بحال... 

ففي المجال الاجتماعي, أفتى الفقهاء المتأخرون أن المرأة الشابة تمنع من 
الذهاب إلى المسجد للصلاة فيه» فتصلي في بيتهاء وعلى أبيها أو زوجها أن يعلمها 
أمور دينها. فهذا إن قيل به في العصور الماضية يوم أن كانت المرأة حبيسة بيتهاء 
فلا يجوز أن يقال به اليوم بعد أن خرجت المرأة إلى المدرسة والجامعة والسوق 
والعمل» وأصبح المكان الوحيد المحرم عليها هو المسجدء فالمسجد ليس دارا 
للعبادة فحسب» بل هو جامع للعبادة وجامع للعلم ومنتتدى للتعارف ومركز 
للنشاطء يلتقي فيه أبناء البلد أو الحي فيتفقهون ويتأدبون ويتعارفون ويتآلفون 
وإذا كان الفقهاء السابقون قد وكلوا الأب والزوج في تعليم المرأة» وتفقيهها في 
دينهاء فالواقع يقول: إن الآباء والأزواج لم يقوموا بمهماتهم؛ إما لانشغالهم أو 
لعدم قدرتهم على ذلكء فلا بد أن يسمح للمرأة أن تذهب إلى المسجد والحديث 
الصحيح يؤيد ذلك» قال ي4: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) . 

المطلب الثاني: التطبيقات على تغير الأمكنة 

مسألة زكاة الفطرا. 


تصوير المسألة: فرض رسول الله يك زكاة الفطر صاعا من طعام"» من تمر آو 








١‏ - زكاة الفطر كما عرفها ابن عرفة هي: 'إِعْطَاءُ مُسْلِم قَقِير لقوت يَوْم الْفُطر صَاعًا مِنْ غَالِبِ القوت 
أو جُرْؤُهُ المُسَمّى لِلْجُرْءِ والمقصود وَجُوبُهُ عَلَيْهِ ‏ شرح حدود ابن عرفة .٠٤٤/١‏ 
5 - جاء في صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم )١(‏ فرض صدقة الفطرء حديث رقم 
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شعير أو زبيب أو أقط أو قمح؛ وصح عن عدد من الصحابة #2 جميعاًاء بأنهم 
أفتوا بجواز إخراج نصف صاع من القمح يعدل صاعا من التمر أو الشعير, » كما 
أفتى بعض الفقهاء" وأجازوا إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف التي وردت في 
الأحاديث» وهي المتفق عليها بين الفقهاء البر والشعير والتمر والزبيب والأقط "» 
وحجتهم في ذلك أن زكاة الفطر مما يقتات الناس ومما فيه زكاة. 

أثر القاعدة في المسألة: يفهم مما أَيْرَ عن الصحابة #: بجواز إخراج نصف 
صاع من القمح» أنهم راعوا غلاء أسعار القمح بالنسبة لأثمان الأطعمة الأخرى 
كالشعير والتمر والزبيب والأقطء فأباحوا إخراج نصف الصاع من باب معادلة 
وموازنة القيمة» وهذا من باب مراعاة تغيرات الزمان» أما فتوى بعض الفقهاء 


)۲(« عن عدو بن ذاقع عن أبيه عن بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله علا 
زكاة الفطر صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير» على العبد وا حر والذكر والأنثى» والصغير والكبير 
من المسلمين» وأمر بها آن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. 

١‏ - جاء في صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب رقم(۸) صدقة الفطر على الحر والمملوك حديث 
رقم ( » عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض الي 45ء صدقة الفطرء أو قال: 
رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء فعدل الناس به 
نصف صاع من بر» فكان بن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر 
فأعطى شعيراء فكان بن عمر يعطي عن الصغير والكبير» حتى إن كان يعطي عن بني» وكان بن 
عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.وجاء في 
سنن آبي داوود» كتاب الزكاة» باب رقم( 55 كو يؤدى لي صبدقه الفط حديث رقم ))١515(‏ 
ص 2١9١‏ وصححه الألباني» عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله كيه 
زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو تملوك» صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من 
شعير» أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيبي» فلم نزل نخرجه حنى قدم معاوية حاجاً أو معتمراء 
فكلم الناس على المنبر» فكان فيما كلم به الناس أن قال: اتی ارق ان این عن سرا ام 
تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك» فقال آبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت . 

۲ - ذهب لذلك المالكية حيث جاء عندهم: 'ويخرج من غالب قوت البلد 'انظر: الحطاب: مواهب 
الجليل ۲ ابن جزي: القوانين الفقهية 5 والشافعية حيث جاء عندهم: ' أي قوت كان 
الأغلب على الرجلء أدى الرجل زكاة الفطر منه' انظر: الشافعي: الأم /717. 
- الأقط: لبن محمض محمد حتى يستحجر ثم يطبخ فيما بعد» المعجم الوسيط .77/١‏ 
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بجواز إخراج الأصناف الأخرىء فهي مبنية على تغير المكان أولاًء والتباين في 
الأقوات من مكان إلى مكان» وتغير ير أحوال العباد بحيث تختلف الأطعمة من وقت 
لآخر» فما يكون الأمس مُعتادا كونه طعاما مقيتاء قد بختلف عنه اليوم وذلك في 
امحلة الواحدة والبلد الواحد» ثم أن ما ذكر في النص غالباً من أقوات» إنما ذكر 
على سبيل المثال لا الحصرء فيلحق به أشباهه من باب المقايسة وإلحاق الأشباه 
بنظائرهاء طالما توفرت فيها نفس العلة. 

يقول ابن القيم في الأصناف التى فرض الني بيه صدقة الفطر فيها': ' وهذ 
كانت غالب آقواتهم بالمدينة» فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم 
صاع من قوتهم» كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب» 
فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللين واللحم والسمك آخرجوا فطرتهم من 
قوتهم كائنا ما كان» هذا قول جهور العلماء» وهو الصواب الذي لا يقال بغيره'. 

المطلب الثالث: التطبيقات على تغير الأحوال والأوصاف والأسماء 

المسألة الأولى: حد شارب الخمر 

تصوير المسالة: شارب الخمر في عهد الني 5ة كان يضرب بالجريد 
والنعال۲» ويبكت"» ثم في عهد آبي بكر الصديق جلد أربعين جلدة» وني عهد 








.٠١ /۳ ابن القيم: إعلام الموقعين‎ - ١ 

۲ - روى البخاري في كتاب الحدود؛ باب الضرب بالجريد والنعال »)٤(‏ حدیث رقم (1۳۹۳)» عن 
عتبة بن الحارث آن الني 5 أتى بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من في 
أ وحديث رقم (1۳۹۵)» عن آپي 
سلمة عن أبي هريرة 4# ثم آتى الي 5 برجل قد شرب» قال: اضربوه» قال أبو هريرة:فمنا 
الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه» فلما انصرفء قال بعض القوم: أخزاك الله قال: 
لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. 

۳ - جاء في لسان العرب التبكيت أ ي التقريع والتعنيف» وني الحديث أنه أي شارب فقال بوه 
لبت التفْرِيمُ والتُوبِيحٌ يقال له يا فاسق أما اسكَحَيْتَ ؟ أما ايت الله ؟ قال اهَرَوِيّ ويكون 
تالبك ربالا وقوه ويك اة اس له 

»)1۳۹٤( حدیث رقم‎ »)٤( روى البخاري في كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال‎ - ٤ 
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1۷1 |p 
عمر الفاروق وبعد أن استشار جلد ثمانين جلدة'» وذلك مثل عقوبة الافتراء‎ 
a TS 
عثمان د جلد أربعين وجلد ثمانين» وفي عهد علي د جلد مثل عثمان وقيل‎ 
رجع للأربعين فقط.‎ 
أثر القاعدة في المسألة: يلاحظ من خلال تصوير المسألة بأن عقوبة شارب‎ 
الخمر لم تكن مقدرة في عهد المصطفى بي مقدار لا يزيد ولا ينقص دائماء فلعله‎ 
َك لم يكن يريد أن يستقر الحد على عدد معين» بل كان يمر الصحابة بالضرب‎ 
والتبكيت أحيانا بكل ما بجده» وإن فعل الصحابة رضوان الله عليهم جميعاء لم‎ 
وتاي قا باللرد رد راي ل عر لازي ليدومل علي‎ 
جواز تغير الفتوى لاختلاف الحال» فالعقوبة هنا اختلفت باختلاف حال الجرم»‎ 
ومقدار عتوه وانهماكه بالشرب» واشتهاره بالفجور وتكرر الحريمة منه مرة تلو‎ 








حدثنا قتادة عن آنس قال ثم جلد الني َء في الخمر بالحريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين. 

١‏ - السبب الذي جعل عمر يضاعف العقوبة هو انهماك الناس في الخمر» جاء في المستدرك كتاب 

0 رقم (۸۱۳۱)» 5 .قال الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن قال: أرسلني 

لد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنهماء فأتيته وهو في المسجد معه عثمان بن عفان وعلي وعبد 
اضيا لماه كه ه فقلت: إن غخالد بن الوليد ارسلي 
إليك وهو يقرأ عليك السلام» ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر» فقال عمر: هم هؤلاء 
عندك فسلهم» فقال علي د نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون» فقال 

e 
القوي المنهمك في الشراب جلده ثمانين» وإذا تى بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة جلد‎ 
ا ا ا وو ا و ی لايناد ار ا‎ 

۲ - جاء في السئن الكبرى للبيهقي؛ » كتاب الأشربة» باب رقم (14) ما جاء في عدد حد الخمرء 
1/۸ أتى عمر ع بشيخ قد شرب الخمر في شهر رمضان: فجلده ا 
وجعل يقول: للمنخرين» للمنخرين! في شهر رمضان وولداننا صيام آو صبياننا صيام» وتي 
علي د بالنجاشي - الحارثي الشاعر - قد شرب خمرا في رمضان فأفطرء فضربه ثمانين ثم 
أخرجه من الغد. فضربه عشرينء وقال: إنما ضربتك هذه العشرين لج رأتك على الله وإفطارك في 
شهر رمضان. 
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۷ ل 
المرة» وما جاء تشديد الفاروق بالجلد ثمانين والنفى» وحبس على كذلك لمنتهك 
عرءة روصا وبراكته ل اله EN E‏ 
عقولهم, قد أقاموا السبب مقام المسببء والمظنة مقام الحكمة» فرأوا الشرب ذريعة 
إلى الافتراء الذي تقتضيه كثرة الهذيان. 

المسألة الثانية: سهم المؤلفة قلوبهم 

تصوير المسألة: قدّر الله كْكَ للمؤلفة قلوبهم نصيباً مفروضاً” من مصارف 
الركاة قصرد به تكثر سواه الممنلين وثقوية شر كتينية > من خلال تاليف قلوب 
من تدفع هم" حيث استمر هذا التأليف من عهد النبوة إلى عهد عمر 5ك ثم 
أسقط سهم المؤلفة قلوبهم بحجة أن المسلمين لم يعودوا في حاجة إلى ذلك 

أثر القاعدة في المسألة: إيقاف عمر # لهذا السهم لم يكن ذلك منه نسخاً أو 
تعطيلاً وإهمالاً لنص شرعيء بل نظر لعلة النص لا لظاهره؛ فلانتفاء علة الحكم 
هناء وكونه 5ه لم يجد مجالا للعمل به بسبب إزدياد قوة وشوكة ومنعة المسلمين؛ 
فلم ينزل الحكم لعدم توفر علته» فهذا عمر بن عبد العزيز قد ملأ الأرض عدلا 
وقسطا في فترة حكمه التي استمرت لمدة سنتين وعدة أشهر حتى إنه لم يجد فقراء 








١‏ - المؤلفة قلوبهم» قال ابن تيمية: هم أهل المنفعة الذين هم أحق بمال المصالح والفيىئ» ولهذا 
أعطاهم الني بي من الفيء والمغانم» ابن تيمية: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية 79/ 2.187 وقال 
ابن حزم: قوم لهم قوة لا يوثق بنصيحتهم للمسلمين فيتألفون بأن يعطوا من الصدقات ومن 

خمس الخمس ء المحلى 154/5. 

١‏ - لإِنْمَا الصدَقَاتُ لََِْْاءِوَالْمَسَاكِين وَالْعَاِِينَ عَلَيْها وَالْمُولفَة لُويْهُم وي الرقَابِ وَالْمَارِمِينَ 
َفِي سيبل الل وان السييل فَرِيضّة مِنَ الله وَاللَهُ عَِيمٌ حَكِيمٌ4[التوبة: 1]. 

۳ - يقول الجصاص في ذلك: ' وكانوا يتألفون بجهات ثلاث: إحداهما للكفار بدفع معرتهم» وكف 
أذيتهم عن المسلمين» والاستعانة بهم على غيرهم من المشركين.والثانية لاستمالة قلوبهم وقلوب 
غيرهم من الكفار إلى الدخول في الإسلام» ولثئلا يمنعوا من أسلم من قومهم من الثبات على 
الإسلام» ونحو ذلك من الأمور.والثالثة إعطاء قوم من المسلمين حديثي العهد بالكفر لثلا 
يرجعوا إلى الكفر أحكام القرآن /ا/ 15. 











PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


۱٤۷۸ |‏ 
يوزع عليهم أموال الزكاة وذلك لعدله واختياره لبطانة وحاشية صالحة» فهل كونه 
لم يجد فقراء يعطيهم زكاة أموال المسلمين نسخ وعطل حكم الله كيده فالحاصل أنه 


2 


م يجد مستحقاء كما أننا الآن لا نجد مستحقا للزكاة في سهم الرقاب مثلاء فهل 
سوا د 


ا r‏ 
شريطة أن يكون هناك حاجة لتأليف القلوب ابتداء» ومصلحة راجحة تعود على 
الئيين عموداء كا كا نارن فيد اة 

E‏ ن تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة في هذه 
mm‏ 
إعماها وجود موان نع الحكم ومسقطاته» فإن حكم ولي الأمر ممن هو آهل 
ذاته فتوى نقلت الحكم - وليس النص - من الإعمال إلى الإهمال» وذلك ين 
عودة ووجود المقتضى والعلة» فيعود الحكم للإعمال كما كان في عهد النبوة. 

المسألة الثالغة: طلاق الثلاث بلفظ واحد 

تصوير المسألة: كان طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع في عهد الني 445 وزمن 
أبي بكر الصديق 5ه وصدر من خلافة الفاروق عمر ذه طلقة واحدة'. د 
الناس عليه» فراعه الأمر نما دفعه لمصلحة الجتمع آنذاك إمضائه عليهم ثلاثا 








۱ - جاء في صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب رقم (۲) طلاق الثلاث» حديث رقم ))١515(‏ 
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال: كان الطلاق على عهد 
رسول الله 5ي وأبي بكر» وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: 
إن الناس قد استعجلوا في في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم . 
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1 ل 
عقوبة وزجراً لهم؛ بحيث يكفوا عن فعلهم وصنيعهم» ومن آثار ذلك أن تكون 
المطلقة بائنة من زوجها بينونة كبرى؛ فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر. 

ولعل ما جعل الناس يتهاونون في إيقاع لفظة الطلاق الثلاث مرة واحدة- 
كما يذكر د. عمرو - ل ل ل ل 
التزاماً بأحكام دينهم» وأكثر تورعاً لمعاصرتهم للحبيب بي ولقرب عهده زمن 
المرود او اغراء لحرا بول وماك ررس ]ترد اقرف 
يعهدوه من قبل» ما جعلهم يتساهلون في بعض أمور الدين» فتغير حالهم فمن 
كان لا يستطيع الزواج من ثانية أصبح باستطاعته ذلك فما كان يناسبهم من 
التساهل لم يعد من وجهة نظر الفاروق مناسبا هم »> فآلز Ee‏ 
زجراً لهم؛ يدل على ذلك : ' أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك - 
أي أمورك وأخبارك المستغربة - ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يل 
وأبي بكر واحد؟ فقال: قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في 
الطلاق فأجازه عليهم ". 

ثر القاعدة في المسألة: كان الباعث والدافع للفاروق عمر #ه في هذه المسألة 
هو حال الناس الذي تغير في وقته للتهاون والتساهل» يقول د. عبد الفتاح 
و أنه يلاحظ في استدلالهم اعتبار لتغير الحال» فقد أشاروا إلى أن 
عمر بن الخطاب 5ه لما تغير حالمهم من الصدق إلى عكسه حمل أقواهم في الطلاق 
على الاستئناف» ول يقبل منهم ادعاء التأكيد عملا بقرائن الأحوال» من تغير 
الاس بين زمن رسول الله ل وزمنه هو وهذه المراعاة لتغير أحوال الناس؛ 
وتغير الفتوى تبعاً لها.' 








. - بتصرف‎ - ١97 د. عبد الفتاح عمرو: السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية»‎ - ١ 

۲ - جاء في صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب رقم (۲) طلاق الثلاث» حديث رقم ))١515(‏ 
0/7 . 

۳ - د. عبد الفتاح عمرو: السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية» .٠١١ -٠١١‏ 
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]م هلمة١‏ 

ويقول أيضاً: ' يتضح من قول ابن عباسء أن حال الناس قد تغير بخصوص 
إيقاع الطلاق فكان في السابق غير منتشر على هذه الصورة» فقد يحدث من واحد 
أو أكثرء أما في زمن عمر فقد تتابع الناس فيه» وكثروا إلى درجة كبيرة تفهم من 
قوله - تتابع الناس - ولا شك في أن إيقاع الطلاق الثلاث بكلمةٍ واحدةٍ الف 
للسنةء لذلك كان عمر يضرب عليه وثبت أن الرسول ل قال لمن تلفظ به:' 
آیلعب بکتاب الله وأنا بين ظهرانيكم ‏ أ مما يدل على أنه لا ينبغي للمسلم فِعْلَهُ 
حي ا ا ل ل 
المصلحة . 

المسألة الرابعة: تضمين الصناع 

lS Saa 
وصدر من خلافة الفاروق عمر 4 لا يضمنون ما يتلف في آيديهم إلا إذا ثبت‎ 
تعديهم على ما أستودعوا عليه فالصانع يعتبر مودعا لما أعطاه التي ا‎ 
له فهو أنين غان ما انظلمه :وق هذا يفول الرسول عله #«لة فسان غلس‎ 
مؤتمن» » ففى ذلك دليل غلى أن من كانت يذه يد أمانة على عين من الأعيان؛‎ 
كوديع ومستصنع ومستعير فلا ضمان عليه إذا هلك ما بيده دون تعدٍ منه أو‎ 


e 


تفقصرر. 


4. 








١‏ - تنبيه إلى أن الحديث الذي ورد فيه هذا النص حديث ضعيف» حيث يرويه النسائي يقول: 
سمعت محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله يك عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام 
غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال: يارسول الله ألا 
أقتله؟» انظر: سنن النسائي: كتاب الطلاق» باب رقم (0) الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ. 
حديث رقم (8801): 809. 

؟ - الحديث في إسناده ضعف» قاله ابن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الحداية ”/ »١9٠‏ وقاله 
الزيلعي في نصب الراية ٤‏ وقد روي أيضا عن علي وابن مسعود في السئن الكبرى 
للبيهقي» وهو ضف ایشا ۲۸۹/٩‏ إلا أن معناه صحيح ويستأنس به كما روى البيهقي ما 
يقويه في امجموع رغم ضعف ما روى. 
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۱ لد 

وني عهد علي بن أبي طالب ذه قضى ذه بتضمين الصناع لما يتلف في 
أيديهم» وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك" . 

أثر القاعدة في المسألة: يلاحظ على قضاء علي وفتواه هنا تآثره باختلاف 
أخلاق النان وفساد 5مهع وقسد الزمان عما كان عليه سابقاء حبث مالت 
النفوس وحادت عن الحادة» فالصانع إذا ادعى هلاك الماع الذي بحوزته وليست 
له بينة على ذلك فإنه يضمنء فبمثل هذه الأحوال والصفات المتغيرة بسبب تأثير 
الواقع المعاش» اختلفت الفتوى بسبب فساد الناس. 

المسألة الخامسة: الأذان الثاني يوم الجمعة 








تصوير المسألة: عن السائب بن يزيد قال": كان النداء يوم الجمعة» أوله إذا 
جلس الإمام على المنبر على عهد الي 44 وبي بكر وعمر ا فلما کان عثمان 
4# وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وعنه أيضا: أن الذي زاد التآذين 
الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان 5 ذه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للني كك 
اك د ادان واد - وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على 
المنبر» وكانوا يعتبرون الإقامة أذاناء فزاد عثمان الأذان الأول على الزوراء وهي 
مكان معروف بالمدينة مرتفع كالمنارة» وقصده من ذلك إعلام الناس بدخول 
الوقت» وحضور وقت الجمعة قبل خروج الإمام للمسجد أو صعوده على المنبر. 

أثر القاعدة في المسألة: تغير الأمر في عهد عثمان #ه عما كان عليه في 
السابق» كثر الناس» وكثر آهل المدينةء فقد حكم 4ه بعد وفاة الني بيا باثي عشر 
عاماء حيث توفي في ١١‏ ربيع الأول من عام ١١ه‏ - 777 م» وبويع لعثمان ذف 


»)۲٠٠١١( حديث رقم‎ ,)١75( ابن أبي شيبة: المصنف. كتاب البيوع والأقضية» باب رقم‎ - ١ 
البيهقي: السنن الكبرى» كتاب الإجارة» باب رقم (1) ما جاء في تضمين الأجراء‎ ٠٠ /٤ 
حديثك رقم (54011414/؟15.‎ 

- صحيح البخاري: كتاب الجمعة» باب رقم )١9(‏ الأذان يوم الجمعةه حديث رقم »۸۷١(‏ 
70١‏ وباب رقم(١3)‏ المؤذن الواحد يوم الجمعة» حديث رقم (81/1): .۳٠۹/۱‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 











۱EA۲ |‏ 
في محرم من سنة ٤ه‏ - 1٤٤‏ م» وهذه الفترة نسبياً با نسميه اليوم بالنمو 
السكانى» كفيلة بإزدياد عدد السكان تقريبا نسبة النصف عما كانوا عليه زمن 
التي إل فهذا التغير الديموغرافي غير أوضاع الناس وأحوالهمء ما حدا بعثمان 
لزيادة الأذان الثالث كي يسمع الناس» ويتنبهوا للصلاة مبكرين» وقد أخذت 
بعمل عثمان سائر البلاد والأمصار. 

المطلب الرابع: التطبيقات على تغير الوسائل والآلات والقدرات والإمكانات 

المسألة الأولى: تدوين السنة النبوية الشريفة' 

تصري لبالا عن هدام ع رادو ابد تعلطا ريز يسان رز بي لبعد 
ا لخدري آن رسول الله جيه قال: لا تکتبوا عني ومن كتب غير القرآن فليمحه. 
وحدثوا ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"ء فالني 4لا 
نهى عن الكتابة والتدوين عنه» ورغم نهيهه َل عن ذلكء إلا أن الأمر لا يخلو 
ا الذين استأذنوه يله بالتدوين والكتابة فأذن لهمء إذ نهيهه 
حُمل على ألا يشتغل الصحابة على العموم بتدوين السنة النبوية فيؤثر ذلك على 
حفظ القرآن وتدوينه» فعن أبي هريرة ضهن ذه أنه لما فتح الله على رسوله يل مكة. 
قام رسول الله ية وخطب ني الناس» فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شا 
فقال: يا رسول الله آکتبوا لې» فقال: اکتبوا لأبیى شاه»قلت للأوزاعى ما 
قوله: اكتبوا لي يا رسول الله قال: هذه الخطبة الى سمعها من رسول الله ". 

وعن مجاهد و المغيرة بن حكيم, قالا: سمعنا أبا هريرة 4ه يقول: ما كان 








١‏ - انظر: في هذا الموضوع محاضرة مفرغة للشيخ محمد إسماعيل المقدم بعنوان تدوين السنة النبوية 
على الموقع الإلكتروني:0019 71-9 مام.20ع ]للا 0 ا /أعط.طلقكاناة .دعا زةم//:ماغط 

۲ - جاء في صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب رقم )١1(‏ التثبت في الحديث وحكم كتابة 
العلم» حدیث رقم »)۳۰۰٤(‏ /۲۲۹۸. 

۳ - متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب في اللقطة» باب رقم (۷) كيف تعرف لقطة آهل مكة» 
حدیث رقم (۲۳۰۲)» ۲/ ۸0۷» صحيح مسلم» كتاب الحج» باب رقم (۸۲) تحريم مكة 
وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا منشد على الدوام» حدیث رقم »)۱۳٣۳(‏ ۲/ ۹۸۸. 
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۳ لا 
أحد أعلم بحديث رسول الله كَل مني» إلا ما كان من عبد الله بن عمرو 5ه فإنه 
yy‏ وذ حيدق E‏ 

لله ية في الكتابة عنه؛ فأذن له"» وعن عبد الله بن عمرو 4ه قال: E.‏ 
اس ا ددر كل ما كان يريد أن يحفظه كان 
يقيده ويثبته كتابة» قال: ' فنهتني قريشء وقالوا: ' تكتب كل شيء سمعته من 
رسول الله کیا ورسول الله يل بشر يتكلم في الغضب والرضا ‏ فأمسكت عن 
الكتابة» وذكرت ذلك لرسول الله كَل فأومأ بإصبعه إلى فيه» قال: أكتب» فو 
الذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق". 

وقد هم الفاروق عمر #ه أن يجمع الأحاديث و يقيدها بالكتابة» واستشار 
أصحاب رسول الله اة فأشاروا عليه بكتابتها» وطفق يستخير الله في ذلك مدة» 
ولكن الله م برد له ذلك» فعن عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب 4 أراد أن 
يكتب السنن» فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله لله يه فأشاروا عليه» فطفق 
غ ر اها ر ثم آصبح وقد عزم» فقال: إني أردت أن أكتب السنن» 
وإني ذکرت قول من کانوا قبلکم» > كتبوا كتبا فأكبوا عليها و تركوا كتتاب الله و 
إني و الله لا ألبس كتاب الله بشيء آبدا شی ان صل لبس ولذلك 1 بار 
ارا رسا و ا وا ا سين عه اعد لعي هرو بن الزبير - 
وهو من التابعين - حيث يقول: كنا نقول: لا تتخذ كتابا مع كتاب الله فمحوت 
كتبي» فوالله لوددت أن كتبي عنديء إن كتاب الله قد استمرت مريرته؛ أي صار 
راسخا و ثابتا و قويا و المسلمون حفظوا لغته و أسلوبه بحجيث أمن من اختلاطه 








١‏ - رواه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (4750). 5077/7» وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري ۲۰۷/۱. 

۲ - رواه آبو داود» کتاب العلم» باب رقم (۳) في کتاب العلم» حدیث رقم »٤٠۳ »)۳۹٤٩(‏ صححه 
الألباني» رواه الحاكم في المستدرك كتاب العلم» حديث رقم /١ »)۳١۹(‏ ۱۸۷٠ء‏ وصححه على 
شرط الشيخين. 

- الأزدي: الجامع لمعمر بن راشد» باب كتاب العلم» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي .101/١١‏ 
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آو التباسه بشي ء. 

استمر الأمر كذلك حتى بداية القرن الثاني المهجري» حيث أمر الخليفة 
الال عر بن ع ال ل ر ا ا كر رصاق خا 
بموت حفظتها. 

ثر القاعدة في المسألة: عندما أدرك الخليفة العادل بفطنته بأن سبب نهي الننى 
كه عن كتابة السنة والتخوف الذي كان يرافق هذا النهى من خشية خلط القرآن 
بالسنة قد تلاشى» بعدما حفظ الله يك كتابه الكريم في الصدور وفي السطور - إذ 
كان الصحابة #: يكتبون ما ينزل منه على رقاع - حيث عم القرآن وشاع حفظه. 
ولم يبق هناك خشية من اختلاطه بالحديث والسنة النبوية الشريفة» فلم يبق 
موجب لعدم كتابة السنة بل أصبحت كتابتها واجبة لأنها الطريقة يقة الوحيدة 
لصيانتها من الضياع» والحكم يدور مع علته ثبوتا وانتفاءً'. 

وما قيل في تدوين السنة النبوية وتسطيرها آنذاك يقال الآن بضرورة حفظهاء 
من خلال جمعها وتدوينها وخدمتها حاسوبياً وإلكترونياء وتنقيح صحيحها من 
سقيمها وضعيفهاء ونشرها عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمكتوبة من 
إذاعة وصحف ومجلات واعتناء بالطباعة والنشر وفضائيات وشبكة عنكبوتية» 
وذلك خدمة لسنة الحبيب وء فهى وسائل جديدة مستحدثة ينبغى على الدعاة 
والعلماك uO Sas E e‏ 
باب الوسائل الخادمة لمقصد خدمة دين الله والدعوة الإسلامية. 

المسألة الثانية: التقاط ضوال الإبل 

تصوير المسألة: عن زيد بن خالد الجهنى 4ه قال جاء رجل إلى رسول الله 
ية فساله عن اللقطةء فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنةء فإن جاء 
صاحبها وإلا فشأنك بهاء قال: فضالة الغنم» قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب» 
قال: فضالة الإبل» قال: مالك وها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر 


.٠١۳ /۲ الزرقا: المدخل الفقهي العام‎ - ١ 
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٥‏ ل 
حتى يلقاها ربها "» فالني بي نهى عن التقاطها لأنها لا يخشى عليها ما يخشى 
على غيرها من الضياعء وأمر بتركها ترد الماء وترعى الكلاً حتى يلقاها صاحبهاء 
ا ل ا و 
عفان ضف نه فإنه أمر بالتقاط ضوال الإبل وبيعهاء جاء ني الموطأ أن مالكا سمع بن 
شاب يقول: 'كانت ضوالُ الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مُوّبلاء تتناتج» 
لا يمسها أحد. حتى إذا كان زمانُ عثمان بن عفانء أمر بمعرفتها وتعريفهاء ثم 
تباع» فإذا جاء صاحبهاء أعطي ثمنها '. 

وتغير الحال قليلاً بعد عثمان 5د فإن علي بن أبي طالب وافقه في جواز 
التقاط الإبل حفظاً ها لصاحبهاء ولكنه رأى أنه قد يكون في بيعها وإعطاء ثمنها 
لصاحبها إن جاء ضرر به» لأن الثمن لا يغني غناءها بذواتهاء ومن ثم رآى 
التقاطها والانفاق عليها من بيت المال حتى إذا جاء ربها أعطيت له". 

أثر القاعدة في المسألة: إن فعل عثمان ومن بعده علي < وإن کان في ظاهره 
غالا لا كان عليه الأمر في عهد الني إل إلا أن فعلهما وأمرهما بائتقاط ضوال 
الإبل يتوافق تماما مع مقصود النبى من تركها وعدم التقاطهاء إذ المقصود حفظها 
لحتق صاحبهاء وكان التدبير الأصون والوسيلة الأفضل لذلك في عهده َي تركهاء 
أما في عهد عثمان وعلى فصار التدبير والوسيلة ا مثلى للحفظ المطلوب» هو 
اا ر و ا ادنب فا خان 
وذمم بين الناس» وامتداد أيديهم إلى الحرام. 

د عد عإد % 








١‏ - متفق عليه» صحيح البخاري: كتاب المساقاة والشرب» باب رقم(17١)‏ شرب الناس والدواب من 
الأنهار. حديث رقم (877/7:)7757, صحيح مسلم: كتاب اللقطة» حديث رقم ))١9077(‏ 
3 . 

.٠٠١ /۲ »)۲۹۸۱( ضوال الإبل» حدیث رقم‎ )١١( موطأ مالك: كتاب الرهونء باب رقم‎ - ١ 

۳ - محمد یوسف موسی: تاریخ الفقه الإسلامي» ج۱» .۸٥۸٤‏ 
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المبحث الثاني: تطبيقات القاعدة من القضايا الفقهية ا معاصرة: 

المطلب الأول: القضايا التعبدية في ضوء القاعدة: 

المسألة الأولى: خطبة الجمعة بالعربية 

تصوير المسألة: الأصل أن الخطب المنبرية للجمعة والعيدين لا تكون إلا 
باللغة العربية» وقد ورد خلاف بين الفقهاء في اشتراط ذلك لصحة الصلاة'ء فإذا 
كان الحاضرون كلهم آو جلهم يتكلمون بغير العربية» فلا مانع من إلقاء أصل 
الخطبة بالعربية كالحمد والثناء والشهادتين والوصية بتقوى الله - تعالى - وقراءة 
الآية» وذلك لتعويدهم سماع العربية والقرآن» ثم بعد ذلك تترجم الخطبة بعد 
ذلك بلغة الحاضرين ويتوسع في إفهامهم وتعليمهم» وكذلك إيضاح ما يخفى 
عليهم بالكلام الذي يستفيدون منه» ولا مانع من نصيحة قبل إقامة الصلاة 
بلغتهم وكذلك بعدها إذا علم حاجتهم إلى التعليم وعلم أنهم يبقون لاستماع 
الكلام الذي يفهمونه كما يفعل ذلك في كثير من البلاد اللإسلامية التي يغلب 
على سكانها عدم معرفة العربية حيث يقوم الواعظ بإلقاء موعظة ونصيحة قبل 
دخول الإمام ويلقي الإمام أصول الخطبة بالعربية ثم يتوسع في التعليم معهم 
بلغتهم وبذلك تحصل الاستفادة". 


١‏ - وقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : أنه يشترط أن تكون بالعربية للقادر عليها ولو كان السامعون لا يعرفون العربية» 
وبه قال المالكية» وهو المذهب والمشهور عند الحنابلة» الدسوقى: حاشية الدسوقى(١/7178),‏ 
البهوتي :كشاف القناع(؟/ 5 07). 
القول الثانى : يشترط أن تكون بالعربية للقادر عليهاء إلا إذا كان السامعون جميعا لا يعرفون 
العربية فإنه يخطب بلغتهم» وهذا هو الصحيح عند الشافعية» وبه قال بعض الحنابلة المجموع 
للنووي (:/؟5ه). 
القول الثالث : يستحب أن تكون بالعربية ولا يشترط ولو مع القدرة» فيمكن للخطيب أن يخطب 
بلغته دون العربية : وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية» ابن عابدين:حاشية رد المحتار 
.)1١ 272/9‏ 

١‏ - فتوى لسماحة الشيخ عبد لله بن عبد الرحمن بن جبرين: 
vA îı&parent= ۱114 \http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=‏ 
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۷ لال 

وقد جاء في قرار + مجلس المجمع الفقهي الإسلامي': 4" أن الراي الأعدل الذي 
نختاره» هو أن اللغة العربية في آداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة 
لرا لسك قرط الها ولكق الأ خسن اء ادمات ا حط ةرا م 
من آيات قرآنية باللغة العربية لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن»ما 
يسهل عليهم تعلمها وقراءة القرآن باللغة الى نزل بهاء ثم يتابع الخطيب ما 
يعظهم وينورهم به بلغتهم التي بفهمونها . 

ثر القاعدة في المسالة: الصلاة عبادة عظيمة» لم تخل منها شريعة من شرائع 
المرسلين» فهي تقوي نور الإيان في القلب» وتصونه من الركام ودنس الفواحش» 
وآداؤها بصفتها الشرعية» وكيفيتها يكون سببا في اجتناب الفواحش والمنكرات» 
قال تعالى: إن الصلاة هى عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمْْكر4[العتكبوت : 46]. 

ا داخلة ا الصلاق ولتحقيق مقاصد وغايات 
الخطبة» فلا بد أن تكون مفهومة معلومة معانيها ومراميها للمستمعين لماء وإن 
قراءتها باللغة العربية لقوم لا يفهمون العربية» يفوت مصلحة كبيرة بسبب عدم 
درك مبتغى الخطيب ووعظه. فتغير أوصاف الناس وأجناسهم ولغتهم وأماكنهم. 
يوجب الفتوى بالسماح والجواز بحيث يخطب الخطيب بلغة مفهومة للمصلين. 

المسألة الثانية: إغلاق أبواب المساجد 

تضوير المبالة: بقاء الممنجد نظيفاً مهيا للنصليخ فق كل وفكته» أمرغاية فى 
ا لاسيماوآن اله كك يدعونا لأخذ الزينة عند كل مسجد. قال تعالى: #أيَا 

بنِي آدَمَ حَُدُوا زيككمْ عِنْدَ كل مَنْجِرٍ» [الأعراف: ١۳]ء‏ ولحفظ المساجد اتخذ لما 
أبواب في عهد الني ڪي وقد تكون هذه الأبواب المتخذة جرد حدود أو علامات 
اتخذها الصحابة للدلالة على حدود المسجد. ولكنهم تعارفوا عليها على أنها 
أبواب» وغايقوي ذلك ها ورد من آثار تدل علئ تردة الكلاب وأنها تقبل 








١‏ - القرار الخامس/ الدورة الخامسة: المجمع الفقهي الإسلامي- رابطة العام الإسلامي» كتاب 
القرارات ص۷٠.‏ 
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]م لررة١‏ 








وتدبر» وتبول في المسجدء ولا يرشون شيئا من ذلك'. في الوقت الذي ورد فيه 
أحاديث تفيد بوجود أبواب مثل حديث الاستسقاء"» وقد أورد ابن حجر في 
الفتح أن المساجد لم يكن عليها غلقء وورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها 
وجل الراب غاا اعا 

وعلى عموم الأمرء فالآبواب للمساجد تحفظها عن الأذى وتصونها من 
العبيث والسرقة» قال الزركشى”؟ قال ابن بطال بوجوب اتخاذ الأبواب 
للمساجد لتصان عن الأذى» وتنزه عما لا يصلح فيها من غير الطاعات 
بالغلق» وقد اختلف العلماء في إغلاق أبواب المساجد» على قولين: 

القول الأول: يجوز إغلاقها إذا خيف على المسجد أو متاعه أو جيرانه. 
وإن لم يكن ثمة خوف. فالسنة فتح أبواب المساجدء قال بهذا جمهور العلماء. 

القول الثاني: لا يجوز إغلاق أبواب المساجد قال بهبعض 
الأحناف”. 


١‏ - قال ايخ غمر 'كدث آبيك ف المسجد ف عهد رسول الله كله شابا عربا وكانت الكلاب تسول 
وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك" سنن أبي داوودء كتاب الطهارةء باب 
رقم (۱۳۷)» حديث رقم (787): 37 صححه الآلباني. 

؟ - روى البخاري معلقا في كتاب الصلاة أبواب المساجدء باب رقم )٤۷(‏ باب الأبواب والغلق 
للكعبة والمساجد قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن بن جريج قال: قال 
لي بن أبي مليكة: يا عبد الملك لو رأيت مساجد بن عباس وأبوابها» 217/١‏ وثبت أن مسجد 
الني ڳا قد اتخذت له الأبواب» ويشهد لمذا حديث الاستسقاء ما رواه الشيخان عن أنس بن 
مالك #ه قال :' دخل رجل يوم الجمعة من باب وكان وجاه المنبر» ورسول الله 4ة قائم يخطب. 
الحديث وفيه :ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله كه قائم يخطب. 
الحديث » وهو معلوم ينظر في أبواب الاستسقاء من الصحيحين. 

۳ - ابن حجر : فتح الباري ۱/ ۲۷۹. 

4 - الشيباني: الجامع الصغير 215١/١‏ النووي: المجموع ۲/ ۸١‏ البهوتي: كشاف القناع ۲/ .٠۷١‏ 

ه - ابن عابدين: حاشية رد المحتار 7/١‏ 5657. 
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۹ ل 
ثر القاعدة في المسألة: الناظر لاختالاف الزمان وفساد أهله. ولاختلاف حال 

المساجد هذه الأيام فيا الف عليه اكا بحيث أصبحت تحتوي على مواد 
وأثاث وآلات» يطمع فيها من بقلبه مرض» فيتوجب حماية المساجد وأمتعتها 

من السرقة والعبث» وتنجيس الأطفال والبهائم» وحماية المساجد من أن تتخذ 
مقرأ للسفهاء الذين لا يراعون حرمتها وقدسيتهاء ومن أن يدخلها الجنب 
والحائض» أو من يكره دخوله إليهاء فلهذه الأسباب التى اقتضاها 
اعطلفق اليمان و عله یکی رار إغلاق آبوات لاحك ْ 

المسألة الثالثة: أخذ الأجرة على القيام بالقربات الشرعية 

تصوير المسألة: القيام بالواجبات الدينية والقربات الشرعية» من الأمور التي 
اختلف فيها الفقهاء بين مؤيد ومعارض لأخذ الأجرة على تلك الأعمال 
ويقصد بالواجبات والقربات ما يتعدى نفعه من فاعله لغيره» كالقضاء والفتيا 
والأذان» والإمامة والخطابة وتعليم القرآن والوعظ والإرشاد وغيرها من 
نظيراتهاء بل أوجب بعضهم على المقتدر والذي تعين دون غيره لقربة معينة» أن 
يقوم بها خالصة لله كبك غير أن المتأخرين من الفقهاء لاحظوا عرد امم عن 
أداء هذه الواجبات والقربات» فافتوا بجواز أخذ الأجرة عليها حرصا على إقامتها 
بين الناس» ولئلا يتواكل الناس فيما بينهم فتضيع واجبات وقربات شرعية 
أساسية» يآثم امجتمع كله بفقدها. 

ثر القاعدة في المسألة: بعد ملاحظة قصور ال همم وقعودها عن القيام بهذه 
المهمات والواجبات الشرعية» وبعد انقطاع جرايات بيت المال عن العلماء وعمن 
يقومون بهذه الوظائف. فإنهم لو اشتغلوا بتحقيق المصالح الشرعية العامة 
وانقطعوا لهاء دون أدنى مسكة نظر من أولي الأمر» فإن مصالح معاش هؤلاء 
سلحتيا عور كبر وسقت اتادلا کر ومع تغير أحوال مجتمعات 








١‏ - راجع كتاب د. علي عبد الله أبو يحبى: الاستئجار على فعل القربات الشرعية» فإن فيه توضيحا 
لتلك المسائل والخلاف فيها. 
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المسلمين» يتوجب القول بصحة إجارة هؤلاء ووجوب الأجرة لهمء حتى لا 
تنقطع رغائب من يقدرون على أداء هذه القربات» فيمنع الخير وأهله عن 
مواصلة أعماهم» التي فيها مصلحة الدين وحفظه. وبالتالي مصلحة المجتمع 
المسلم. 

المسالة الرابعة: طوابق الطواف والسعي والرجم» وإمكانية الرجم ليلاً أو قبل 
الزوال 

تصوير المسألة: الآصل في العبادات أنها تقسم لعبادات زمنية ومكانية» فالحج 
عبادة زمنية ومكانية في آن واحد» فهو واجب مقيد بزمان ومقيد بمكان لمن نوى في 
عامه أداء النسك. وأعمال الحج ومناسكه من طواف وسعي وتحلل ومبيت بمنى 
ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار و..» هي آنساك ترتبط جميعها 
بمحلاتها التى لا يستطيع الحاج تجاوزهاء وذلك التزاما بسنة الحبيب المصطفى بي 
الذي قال خذوا عني مناسککم» والتأسي به واجب طالما أننا تتحدث عن فرائض 
وواجبات لا يبينها إلا هو ييا فأعمال الحج والأمر به جاء جملا في القرآن 
الكريم» والني حي هو من بين هذا الإجمال وفصل فيه. 

وعليه فالأنساك المطلوب فعلها من المكلف بالحج لا ينبغي له تجاوز محلهاء 
فالطواف لا يكون إلا حول الكعبة» والسعي لا يكون إلا بين الصفا والمروة» 
والوقوف بعرفة لا يقبل في غيرهاء ورمي الجمار لا يجزئ في غير محلهء وهكذا 
بقية المناسك» يضاف لذلك أن معظم أعمال الحج تجتمع على المكلفين في أوقات 
محصورة محددة» بل وأوقات أفضلية؛ ما يدفع الكثيرين إلى كول رضا الله كب 
ا الشريفة في حجهم ونسكهم» وهذا كله يؤدي بالحج لآن 
يكون مزحوماء تضيق أماكنه رغم البذل الكبير للتوسعة» ورغم الجهد العظيم 
الذي يبذل في التيسير والتخفيف عن الناسء ما أوقع في أعوام سابقة حوادث 
مأساوية راح ضحيتها كثير من أبناء المسلمين. 

ولكل ما سبق فقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية» بالقيام بتوسعات 
كبيرة» وإحداث تغييرات عظيمة» هدفها الحد من هذه المشاكل والحوادث» 
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۱ لد 
والحفاظ على النفس البشرية» التى يعد حفظها ضرورة من ضرورات الدين» 
فجاءت طوابق الطواف والسعي والرجم» وجاءت الفتاوى من البعض بجواز 
الرمي ليلاء والفتاوى من البعض الآخر بجواز الرمي قبل الزوال. 

أثر القاعدة في المسألة: بعد إشارتي ا غ اله الو وها مه 
قروراك لدبي قد وناو لاهن يان ع هله ا هر اا ها 
المقاصدي منه ببحث القاعدة الفقهية موضوع البحث وأثرها في بيان الأحكام 
الفقهية» فإنني أقر ابتداء بأن الأمر كذلك» ولكن لي وجهة نظر أحررها بالآتي: 

فالتصاق هذه المسألة بالنظر المقاصدي البحت كان من حيث النتيجة والمآل» 
فلما وصل الأمر بالنسبة للمناسك وشدة الإزدحام فيها ما نعلم جميعاًء وبعد أن 
فقدنا الكثيرين من أبناء الأمة المسلمة» جاءت الحلول العملية بالتوسيعات 
والطوابق» ولكن بالنظر إلى السبب الرئيسي فيما آلت إليه أعمال الحج ومناسكه. 
من تغير زمان وضيق مكان واختلاف أحوالء نجد بأن هذه الأسباب مجتمعة هي 
سبب الكثرة الكاثرة» التي صارت محلات النسك تضيق بهم؛ فلا عاد صحن 
الكعبة يتسع» ولا ساحات المسجد الحرام» ولا المسعى القديم بين الصفا والمروة» 
ولا حتى طوابقه. فضلا عن مكان الرجم» ومنى ومزدلفة» فالقدرات والإمكانات 
في عصرنا تختلف عنها قبل عقود من الزمان» فوسائل المواصلات والحركة السهلة 
اليسيرة على الناس» وعصر السرعة الذي نعيش هو السبب الرئيس» فقبل 
سنوات كان يؤم الحج عدة آلاف» والآن يؤمه الملایین» کل هذه آحوال لا نستطيع 
آن نخغفل عنهاء فهي واقع جديد ينبغي التعامل معه» وينبغي تغير الفتوى في بعض 
الأمور الخاصة با لحج» کالتي نحن بصددهاء بعيدا عن طلب الخوض في تحديدات 
دقيقة» قد يكون الوقوف عليها صعب المنال» لا سيما في موضوع المسعى على 
وجه التحديدء فقد تباينت آراء الفقهاء والمؤرخين في تحديد عرض المسعى» بل 
وذكر بعضهم مثل النووي والدارمي والشرواني أن من مر وراء موضع السعي 
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۱٤۹۲ |‏ 
والتوى جزءاً يسيرا فلا يضر ذلك شيئاً'. بل وذكر الشرواني في حاشيته ما يبين 
التردد في النظر في الإشراع في هواء المسعى وقال الأحوط المنع'» ولعل عبارة 
الأحوط فقهيا يفهم منها الأخذ بما يخالفه حال الضرورة» والإشراع في ا هواء 
يقصد به هنا الطيران فوق المسعى», ويَخْرَّج على ذلك صحة اتخاذ الطوابق 
للسعيء والله تعالى أعلم. 

أما بخصوص طوابق الرجم فأرى بأنها من باب سلطة ولي الأمر فيما يرى 
بآنه يحقق مصلحة مرجوة ويدفع مفسدة أكيدة» فدرء المفسدة واجب يتعين على 
كل من يستطيع لذلك سبيلا. 

أما بالنسبة لوقت الرجم يقول الخادمي”: فأفضل الرجم كما هو معلوم في 
السنة بعد الزوال» غير أن الفقهاء والعلماء توسعوا في وقت الرجمء وذلك 
مراعاة للتيسير والتخفيف عن الحجاج ورفع الحرج والضيق ونفي الحلاك الحقق 
أو ا محتمل» وبناء على بعض الآثار الشرعية الداعية إلى واجب رفع المشقة عن 
أصحاب الأعذار الشرعية الذين لا يمكنهم فعل الرجم في الوقت الأفضلء مثل 
الرعاة والسقاة والنساء الثقالى والقائمين على الرعاية الصحية والمرورية والأمنية 
لضيوف بيت اللّه الحرام » وقد عد البعض التيسير في الفتوى أحد موجبات تغير 
الفتوى. 

المسألة الخامسة: طواف المرآة الحائض 

تصوير المسألة: الأصل في طواف المرأة بالحج أن يكون في حال طهارتهاء فإذا 
تأخرت بعض النساء وهن في حال الحيض» ولم يطفن طواف اللإفاضة» وقد 
انتظرن أن يطهرن آيام التشريق ولم يقع لاستمرار الحيض» فهل يجوز لمن والحال 
كذلك أن يطفن وهن على حاهن بعد أن يتحفظن ويتحوطن؟. 








.۸٠ /۸ النووي: المجموع‎ 4۸ /٤ الشرواني: حاشية الشرواني‎ - ١ 
.5٠١ /0 ؟ - الشروانى: حاشية الشروانى‎ 
.177 217١ص الخادمي: الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته» سلسلة الأمة» رقم(77)),‎ - ۳ 
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ثر القاعدة في المسالة: كما أشرت في المسألة السار بقة» فإن أحوال الناس باتت 

متباينة ختلفة في كل زمان عن الزمان الذي قبله» فما كان يصلح الأمس من 
و ات ا يي ال a‏ 
ال ل يت اك لاص اله 
يي لي ل ا ع و ل اي 
تقدیاً آو تاخیراء لا سیما في موعد الح ر ا 
IEG‏ 
تيمية وار yT‏ 

المطلب الثاني: القضايا المالية في ضوء القاعدة: 

المسألة الأولى: القبض والصرف وصورهما المستجدة 

تصوير المسألة: فعقد الصرف عند الحنفية': ' البيع إذا كان لكل واحد من 


عوضيه جنس الأثمان سمي به للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلى يد » وعرفه 
الحنابلة": بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف . 








ومن شروط صحته التقابض قبل الافتراق بين المتعاقدين فعن أبي هريرة كك 
قال 6 الذهب بالذهب» وزناً بوزن يثلاً بمثل والفضة بالفضة وزناً بوزن ثلا 


بمثل» فمن زاد أو استزاد فهو ربأ "» وعدم تحقق هذا الشرط يوقع في ربا النسيئة 


.۸١ /۳ ابن الهمام: شرح فتح القدير ۷/ ١٠ء الميرغناني: المداية شرح البداية‎ - ١ 

9 - البهوتي: كشاف القناع 111/7 

7 دياه ل صخ سيلو كنات المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداًء حديث رقم 
(۲۹۷۳)» وقريبا منه حديث أبي بكرة ذه أن النبي يَلةٍ قال : ' لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً 
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وهو التأخبر»وعليه: 

- يجوز الصرف في النقود والأثمان صرف العملة بجدسها؛ كأن يصرف دينار 
أردني بدينار أردني» أو ريالات سعودية ة بريالات سعودية» شريطة التساوي في 
المبلغ وأن يكون التبادل ناجزاًء أي م بيد» فلا يجوز في صرف العملة بجنسهاء 
التفاضل والنساء (الأجل). 

- يجوز صرف العملة بغير جنسها من العملات» كأن يصرف ينار أردني 
بريالات سعودية» ويجوز هنا التفاضل ين العملنينه وذلك حسمب بسن الصرف 
الساري في يوم إجراء التعامل» ولكن بشرط عدم تأجيل البدلين أو أي منهماء 
ولكن لا يجوز في صرف العملة بغير جنسها النساء (الأجل). 

وما استجد في زماننا من قدرات وإمكانات» ساعدت في إيجاد وسائل وآليات 
حديثة» للكثير من صور المعاملات المالية» يدعونا للوقوف ملياً مع هذه الوسائل 
والآليات لمعرفة حكمها الشرعي» وصور القبض والصرف المستجدة من هذه 
الوسائل» ومن هذه النماذج نموذج القبض والتقابض من خلال شبكة الانترنت» 
ونموذج التقابض من خلال اقتطاعات المصارف على حساب العملاء. 

فمن الواضح إذن أن طرق القبض بالوسائل العادية لاقتضاء الحقوق المتبادلة 
بين المتعاقدين» كالدفع النقدي أو بطريق الحوالات المصرفية والمالية» أضحت غير 
ملائمة مع عصر السرعة والمعلوماتية الذي نعيش» والتي تتطلبها تعاملات 
الإنترنت» إذ طورت طرق حديثة للدفع والتقابض» بعضها يتناسب مع القيم 
النقدية الصغيرة» وبعضها الآخر مع القيم النقدية الكبيرة» كبطاقات الائتمان 
المتجددة» وبطاقات الائتمان والحسم الفوري» وبطاقات الحسم الفوري» والتى 
تستخدم للدفع النقدي الإلكتروني» وهي جميعها وسائل وآليات إلكترونية 


بسواء» والفضة بالفضة إلا سواءً بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شتئتم 'رواه 
البخاري»كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالذهب حديث رقم (9؟١5).‏ 
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صممت للدفع والتقابض» غالبا ما تكون مدعومة من مصارف ومؤسسات مالية‎ 
کی‎ 

آثر القاعدة في المسألة: المستقرئ لكتب الفقهاء ومؤلفاتهم» ولا آوردوه من 
تطبيقات يلحظ بأنهم قرنوا الكثير من المعاملات المالية بالعرف» كالبيوع والغبن 
اروا ..» وتالياً أورد بعض نصوصهم التي تبين هذه العلاقة 
والاقتران» يقول ابن مفلح الحنبلي': '..وفي الصبرة وفيما ينقلٍ كالثياب والحيوان 
بالنقلء لحديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا الي يَكلِةِ أن 
نبيعه حتى ننقله رواه مسلمء وعلم منه أن المراد بالمكيل والموزون ما بيع بهما لا 
ما كان مكيلا أو موزونا في نفسه؛ فيحمل المطلق على المقيدء فإن كان حيوانا 
فقبضه بمشيه من مكانه. وفيما يتناول كالجواهر والأثمان بالتناول» إذ العرف فيه 
ذلك وفيما عدا ذلك كالعقار والثمرة على الشجر بالتخليةء إذ القبض مطلق في 
الشرع فيرجع فيه إل العرك خرن والتفرق ' 

ويقول ابن ضويان": ..بالقول الدال على البيع والشراء وهو الإيجاب 
والقبول» فيقول البائع: بعتك أو ملكتك ونحو ذلكء ثم يقول المشتري: ابتعت أو 
قبلت أو اشتريت ونحوهاء وبالمعاطاة كأعطني خبزا فيعطيه ما يرضيه؛ لأن الشرع 
ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يبين كيفيته فيجب الرجوع فيه إلى العرف 
والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ٠‏ 

ويقول ابن عبد الجبار السمعاني”: ' فإن قال قائل: إن من الأحكام ما 

يثبت لهذا بالسنة قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة» لأن كتاب الله كلك 
أوجب علينا اتباع الرسول 4 وفرض علينا الأخذ بقوله وحذرنا مخالفته» قال 


بوم و 


تعال: وما آناكمٌ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا تهّاكم عَنْهُ فَانَهُوا4[الحشر : 7]» وقال 





.157 /4 ابن مفلح الحنبلي: المبدع‎ - ١ 
.5 /5 وانظر قريباً من ذلك ابن قدامه: المغنى‎ 27/177 /١ ابن ضويان: منار السبيل‎ - ۲ 
.۲۹/۱ ابن عبد الجبار السمعاني: قواطع الآدلة في الأصول»‎ - 
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اة لوَأَطِيعُوا الله وَأَطِعُوا الرّسُوَلَ وَاحَدَرُوا» [المائدة : 97]» وقال تعالى: 
لفلیخڌر اللو ا أَمْرو4[النور : 77]» قال الشافعي: فما قيل عن 
رسول الله کل فعن الله قيل» فان قيل: هيئات القبوض في البياعات وكيفية 
الإحراز في السرقة وغالب العقود ني المعاملات ليس لها أصل في الكتاب ولا في 
السنة» قلنا: قد قال تعالى: لخد الْعَفوَ وَأمْرْ يالعُرْفهِ وَأَعْرضْ عَن الْجَامِلِينَ» 
[الأعراف: 89 والعرف الناس» ويتعارفونه فيما بينهم معاملة» فصار العرف 
في صفة القبوض والإحراز والنفوذ معتبرا بالكتاب'. 

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (517/ 5/5) بشأن القبض 
وصوره المستجدة حيث نص على': 

أولا: تن اا وال كبا كر هيا قن ل ا ا أو الكيل أو 
الوزن في الطعام» أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض» يتحقق اعتبارا كي 
بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حا وتختلف كيفية قبض 
الا عسي اها وا حاف الأعراف فيها ركون قيضا هاء 

قانيا: :أن من ضور القبضى الك المققيرة شرعا وغونا: 

١‏ - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: 

(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغاً من امال مباشرة أو محوالة مصرفية. 

(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة 
بعملة آخرى لحساب العميل . 

(ج) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب 
آخر بعملة أخرى» في المصرف نفسه أو غيره» لصالح العميل أو لمستفيد آخرء 
وعلى المصارف مراعاة قواعد الصرف في الشريعة الإسلامية. 

ويغتفر تأخبر القيد المصرني بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم 








.١١7ص قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلاميء منظمة المؤتمر الإسلامي بجدةء‎ - ١ 
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الفعلى» للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل» على أنه لا يجوز للمستفيد أن 
تعر فق العا حول ا اله ا دان فص آل الد لضن اكان 
التسلم الفعلي . 

؟- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند 
استيفائه وحجزه من قبل المصرف. 

وتأسيساً على هذا القرار» فإن ما ذهب إليه قرار الجمع فيما يتعلق باستثناء 
عقد الصرف من صحة التعاقد بطريق الإنترنت يعتبر صحيحا في حالة كون 
التعاقد قد تم عبر البريد الإلكتروني بشكل غير مباشر كما هو الحال حين صدور 
القرار (سنة ١٠5١هء‏ ٠194م).‏ 

يقول د. عبد الله الناصر':' أما الآن فالأمر قد تغير عما كان عليه العمل 
سابقاء وأصبح بالإمكان تحويل النقود مباشرة من كلا الطرفين إلى الآخرء عن 
طريق وسائل متعددة ما يحقق شرط التقابض الحكمي الذي يقوم مقام التقابض 
الحقيقي» فيخلص إلى صحة عقد الصرف بطريق الإنترنت إذا توفر فيه شرط 
التقابض . والله أعلم. 

فالتصارف بطريق الإنترنت يختلف حكمه بحسب الطريقة التي تم بها العقد: 
فإذا تم التعاقد على الصرف مباشرة سواء عبر شبكة المواقع (۷80)ء أو البريد 
الإلكتروني المباشر أو المحادثة وتم تنفيذ العقد بتحويل المبلغ محل العقد من حساب 
كل من الطرفين إلى الآخرء عن طريق الشيك المصرفي أو النقود الإلكترونية 
(البينز) أو الحوالة البنكية المباشرة» أو غير ذلك من الوسائل والطرق التي تجعل 
التقابض متحققاً ني الحال بين الطرفين فإن العقد صحيح. 

وذلك لأن التقابض ليس مقصوراً على التقابض الحقيقي بين الطرفين 
اة وإنما يكون أيضاً بالقبض الحكمي كالقيد المصرفي في حساب العميل 


١‏ - د. عبد الله الناصر: العقود الإلكترونية دراسة فقهية مقارنةه ص ۱۹ ١۲ء‏ بحث منشور على 
الإنترنت www.ahlalndeeth.com/b/attachment.php?attachmentid=۲۳4۱&d...‏ 
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يقة الحوالة المصرفية أو الإنترنت المصرفي . 

وعليه فقد حل القبض في العقود عن طريق وسائل الاتصال الحديثة» وهو ما 
يطلق عليه (القبض الحكمىي) محل الأسلوب العادي للقبض في بعض المنقولات» 
اقرف ولك ما اا من مات اور رت سا 

المسألة الثانية: حكم اجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة 

تصوير المسألة: الأصل في التعاقد أن يتم بين متعاقدين حاضرين» ويشترط 
حينئدٍ اتحاد مجلس العقد, فلا يصح أن يكون الإيجاب ني مجلس والقبول في مجلس 
آخرء ولا بد من تحقق أركان العقد والشرائط الأخرىء وقد يجري التعاقد بين 
متعاقدين غائبين لا يجمعهما مكان واحد, ولا يرى أحدهما الآخر ولا يسمع 
كلامه» وطريق الاتصال بينهما إما الكتابة وإما الرسولء ويلحق بالكتابة الوسائل 
المستجدة كالتلغراف والتلكس والفاكس وما يستجد من ذلكء أو يجري التعاقد 
بين متعاقدين حاضرين غائبين في آن واحدء بمعنى أن يكونا في مكانين متباعدين 
أو في بلدين» ولكن يسمع كل منهما كلام الآخر وربما يشاهده» كالاتصالات التي 
تتم بواسطة التليفون العادي أو المحمول عبر الرسائل واللاسلكي والفاكس 
والإنترنت وما يستجد من وسائل. 

فالصورة الأصلية لإجراء العقود صورة شرعية وليست موطن بحث. 
والصورة الثانية ليست موطن خلاف بين الفقهاء فهم يجيزون التعاقد بطريق 
الكتابة'» أما الصورة الثالثة فهي التى ينبغي التوقف عندها ومعرفة حكمها. 








١‏ - يقول ابن الهمام من الحنفية: ' والكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب 
وأداء الرسالة فصورة الكتاب أن يكتب أما بعد فقد بعت عبدي منك بكذا فلما بلغه الكتاب 


وفهم ما فيه قال قبلت في المجلس انعقد' شرح فتح القدير 5/ 2555 ويقول الدسوقي من الالكية:" 


ينعفد البيع بجا يذل على الرضا من المتعاقدين من قول أو فغل أو كتابة أو إشارة منهما أو من 
أحدهما ' حاشية الدسوقي ۲/۳ ويقول الشربيني من الشافعية: ' والكتابة بالبيع ونحوه على نحو 
لوح أو ينوي أو أرض كناية في ذلك فينعقد بها مع النية بخلاف الكتابة على المائع ونحوه كالهواء 
فإنه لا يكون كناية لأنها لا تثبت ويشترط القبول من المكتوب إليه حال الإطلاع ليقترن بالإيجاب 
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ثر القاعدة في المسألة: ما ذكر في المسألة السابقة من استقراء لنصوص 
فالصورة الثالثة السابقة من صور التعاقد وهى موطن بحثناء فرضتها القدرات 
والإمكانات» التي آفرزت لنا وسائل وآلات جديدة يتم من خلاها تواصل الناس 
وتعاملهم سواء كان ذلك بطريق الهاتف وما شابهه من حاسوب وإنترنت وغير 
ذلك ما سيفرزه لنا الزمان نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي. ومثل هذه 
الوسائل جعلها الناس طريقا لتعاقدهم وتبايعهم وأداء خدماتهم؛ فهي تجعل 
المتعاقدين حاضرين غائبين في آن واحد» وقد ذكر بعض الفقهاء مسائل تصلح 
لكي يخرج عليها مثل هذه التعاقدات» فهذا النووي يقول في روضة الطالبين': 
هماء لأن التفرق الطارئ يقطع الخيار» فالمقارن يمنع ثبوته ويحتمل أن يقال يثبت 
ما داما في موضعهماء وبهذا قطع صاحب التتمة» ثم إذا فارق أحدهما موضعه. 
بطل خياره وهل يبطل خيار الآخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه؟ فيه احتمالان 
للإمام» قلت: الأصح ثبوت الخيار» وأنه متى فارق أحدهما موضعه بطل خيار 
الآخر» ولو تبايعا وهما في بيتين من دار أو صحن وصفة. ينبغي أن يكونا 
كالمتباعدين فيما ذكرنا وأن يثبت الخيار حتى يفارق أحدهما. 

وتخريها على تناذى المتياعديق فى .مثال التووي» فإننا ننظر لوسائل الاتضصال 
بأجسادهما حاضرين بوسيلة اتصاهماء يتبادلا تفاهماتهما عبر وسيلة الاتصال 
بالكتابة أو بالرؤية والتصوير والتسجيلء» ويوثقا ذلك من خلال الوسائل المعاصرة 


بقدر الإمكان فإذا قبل فله الخيار ما دام في مجلس قبوله مغن المحتاج 7/ 25 ويقول البهوتي من 
الحنابلة: ' وإن كان المشتري غاتبا عن المجلس فكاتبه البائع أو راسله إني بعتك داري بكذا أو أني 
نظير فلانا ونسبه بما يميزه داري بكذا لما بلغه أي المشتري الخبر قبل البيع صح العقد كشاف القناع 
.١‏ 


.٤١۸/۳ النووي:روضة الطالبين‎ - ١ 
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كبصمة العين وبصمة الأصابع وبصمة الصوت الدالة كل منها على صاحبهاء‎ 
شريطة توافر الشروط والأركان التي ت تشترط بين الحاضرين.‎ 

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي N‏ 
إجراء العقود بالكاث الاتضال المدية» سيف تضن .غلك ': ونظرا إل التطوو الک 
الذي حصل في وسائل الاتصال» وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز 
المعاملات المالية والتصرفات» وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إيرام 
العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول» وما تقرر من أن التعاقد بين 
الحاضرين يشترط له اتحاد مجلس - عدا الوصية والإيصاء والوكالة - وتطابق 
الإيجاب والقبول» وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد. 
والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.قرر ما يلي: 

.١‏ إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحدء ولايرى أحدهما 
الآخر معاينة» ولا يسمع كلامه» وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة 
أو السفارة (الرسول)؛ ويتطبق ذللف على البرق. والتلكين والشاكس وشاشات 
الحاسب الآلى (الحاسوب) ففى هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى 
اموجه إلبه وقبوله. ا 

۲ . إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهمافي مكانين ا 
وينطبق هذا على الماتف واللاسلکي» فإن اا ا ت 
حاضرينء وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار 
إليها في الديباجة. 

#رإذا افبدى العارقى هده الوسائل إعارا عللاة مده رن مارا بالقناء 
على إيجابه خلال تلك المدة» وليس له الرجوع عنه. 

4. إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه» ولا الصرف 
لاشتراط التقابضء ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال. 


.١١١ص قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي: منظمة المؤتمر الإسلامي بجدةء‎ - ١ 

















PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 





۰۱ ل 

5.ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد 
العامة للإثبات. 

المطلب الثالث: قضايا السياسة الشرعية في ضوء القاعدة. 

المسألة الأولى: التصرفات السياسية مثل تسجيل العقود والعقارات ال منقولة 
وغير المنقولة 

تضوير المسالةة كان الاس قنها رون الكتن مع الحقرة وزيغرن ويشترون 
العقارات والمنقولات دون تسجيل أو توثيق يحفظ حقوق الناس ومصالحهاء وإن 
رج اعا على كل شما فى بحن الدواويوه ولا كفر العام وتفاظم 
عددهم. صار لا بد من حفظ الحقوق بتوثيقها وتسجيلها وإخراج الحجج 
والشهادات. التى تحفظ لكل حقه وتبين شروطهه وتبين ما له وما عليه وحدود ما 
له إن کان عقاراء وما شابه ذلك» فالتكاح مثلاً كان يتم بتحقيق ركنيه من إيجاب 
وقبول» وشهادة الشهود وإعلان النكاح من غير حاجة إلى تسجيل العقد» وكذلك 
الأمر في البيوعات» تتم بالاتفاق بين الطرفين والقبض والتقابض والإشهاد. 
فيعرف كل ما وما عليه» من مملوكات من بيوت وأراض وعقار: وهكذا. 

أثر القاعدة في المسألة: يقول الزرقا في ذلك': قبل إنشاء السجلات العقارية 
الرسمية الى ذه القارات» وتغطن كلا منها رقها خاضاء كان التعاقد على 
ار ااب ع ا ال الت و جود النشارة ها 
يلاصقه من الجهات الأربع» ليتميز العقار المعقود عليه عن غيره وفقا لا تقضي به 
القواعد العامة من معلومية محل العقد. 

ولكن بعد إنشاء السجلات العقارية في كثير من الممالك والبلدان اليوم 


أصبح يكتفى قانونا في العقود بذكر رقم محضر العقار دون ذكر حدوده. وهذا ما 
يوجبه فقه الشريعة» لأن الأوضاع والتنظيمات الزمنية أوجدت وسيلة جديدة 





.٠١١ /۲ الزرقا: المدخل الفقهي العام‎ - ١ 
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ال ل ل ل سي 
شتراط ذكر الحدود عبثاء ولا عبث في الشريعة. 








فالأمر راجع إذا إلى الناس من تغير أحوال وأعراف وأوصاف حياتية» وفساد 
زمان» وتطور أساليب حياة أوجبت تدخل ولي الأمر للتنظيم والترتيب بل وإلزام 
الناس وحملهم وفق مقتضى هذه التراتيب الإداريةء الخادمة لمصالحهم وأحواهم» 
والتى تحفظ عليهم حقوقهم من الضياع؛ فيلزم مثلاً الناس بتسجيل سياراتهم 
وترخيصها وتأمينهاء ويلزمهم بتسجيل عقود وحجج بيع الأراضي في الدوائر 
المختصة» ويلزمهم بتسجيل مصال حهم التجارية وشركاتهم في الغرف التجارية 
وينظم أمورهمء ويلزمهم بتعليم أبنائهم فيما يسمى بالتعليم الإلزامي محاربة 
الأمية. 

وتتجدد هذه التراتيب والتصرفات التي أوكلها الشارع الحكيم إلى أولي الأمر 
من الساسة والحكام والعلماء كي يحددونها على وفق المصالح الشرعية المرعية. 
فكل ما جد جديد في حياة الناس» يستنبط له القضاة والمفتون والعلماء الأحكام 
الخاصة به وفق أحكام وقواعد الشريعة» وسيستمر هذا الأمر ما بقي في الحياة 
استمرار ووجود. وما بقيت الحوادث متجددة والأعراف متغيرة» نحو إعداد خطط 
التنمية الشاملة» وإقرار سياسات التعليم» وتنظيم المياكل الإدارية والمالية 
والقضائية وإقرار نظمهاء ووضع قوانين خاصة بالسير والحد من حوادث السيرء 
E ys‏ 
والعمال» وتحديد سقف الأجور للعمالة والموظفين منعاً للظلم واستكثار فئة 
وطبقة خاصة بمالية الأمة على حساب العامة ورعايا الدولة من المواطنين» 
وضمان الأمن» وزجر البغاة وصد المعتدين» ويتفرع عن ذلك تقييد بعض 
المباحات والحد من الحريات العامة والخاصة» واتخاذ التعزيرات اللازمة» وغير 
ذلك نمايتعين ضرورة حسب ضوابط الدين وشروط الاجتهاد وقواعد 
الاستصلاح المقررة» وليس وفق الحوى والتشهي والمصالح الخاصة. 
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المسألة الثانية: وجوب الفحص الطي قبل الزواج. 

تصوير المسألة: تكمن أهمية الفحص الطي قبل الزواج في أهدافه» حيث 
يكشف قدرة الرجل والمرأة على إتمام الزواج» وهل في أحدهما عجز عن 
الإخصاب؟. أو ضعف وفتور عنه؟ هل هناك أمراض معدية يمكن انتقالها بينهما؟ 
ومن أهدافه ما يتعلق بالأبناء مستقبلاً كالكشف عن الأمراض الوراثية التي 
تلازمهم طوال حياتهم؛ أو الأمراض التي تؤثر في الحمل والولادة وتسبب 
الإجهاض والإسقاطء أو تشويه الجنين الخلقي مثل: عامل الريسوس (81)) 
ومرض القطط والكلاب (5أ107001350705)» ومرض التلاسيميا. 

ولا أثبت آهل الطب إمكانية انتقال الصفات الوراثية والأمراض من كلا 
الزوجين لأطفاهماء يترتب على ذلك تعين الوقاية بالاحتياط وبذل الجهد في 
الام الولك واشفاظ على الذريةوطريق دلك. إما أن يكون من الأفراد مباشرة 
أو کو ع ا غا الاس فاا موا ف و اة ماف 
المصلحة ويدفع المفسدة. 

ا ا 
الطبى؛ وجعلته شرطا لا يجري العقد بدونه. فهل يحق ها ذلك آم لا؟ '. 

أثر القاعدة في المسألة: الإسلام دعا لكل ما يحقق مصلحة البدن وسلامة 
البنية» فالأسرة هي عماد المجتمع» إن صح تكوينها صح بناء المجتمع» تما يجعلها 
وسيلة رفد هامة للعنصر البشري المتكون من آخلاط الآباء والأمهات» والذي 
يحمل الخصائص الوراثية الإيجابية والبعيدة عن الأمراض #إإنا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاج 2# ولما أفرزت القدرات والإمكانات العلمية هذه الوسائل الطبية 
الخادمة لمقصد حفظ النسلء كان لا بد للمسلمين ألا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام 
مثل هذه الوسائل والآليات» التي تساعد في بناء مجتمع مسلم قوي خال من 


١‏ - عبد الرشيد قاسم: الفحص قبل الزواج )7-١(‏ بحث إنترنت. 
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الآفات والأمراض البشرية. 

sS 
طبية تثبت مدى لياقة قة الرجل والمرأة الطبية» والأدلة على ذلك هي:‎ 

أولا- من القرآن الكريم: 

أحقال سال :"يا انها الذية أقكوا أطيكرا الله و اطا الرَسُولَ وَأُولِي الأمْر 
نكو [النساء 09]. 

فطاعة الله تعالى أصل وطاعة رسوله 5ء أصل وطاعة آولي الأمر تبع هذين 
الأصلينء فإذا أمر ولي الأمر المسلمين بالمباح لتحقيق مصلحة عامة» صار 
واعيا' ؛ 

ب- قال تعالى: هو الي خلقكم من فس واد وَجَعَلَ منْها زُوجَهَا 
متك إنها تلكا كاه واه A‏ فَمَرت به فَلَمًا أنقَلت دَعوَا الله 
َبْهُمَا لين أتيككا صَالِحًا للكوكرة من الشاكرينة» [الأعراف : 184]. 

قال بعض علماء التفسير أن الضلع التميوة بالآية في قوله #لئن آتيتنا 
صاحاً4 أي سوياً مستوي الخلق وقد نقل ذلك عن ابن عباس'» فهذا آدم وحواء 
بدعوات الله ا ال ن واوا صا سا غا ی ا ی ي 
يلجآن لله سبحانه بالدعاء وهو وسيلة مشروعة لتحقيق غاية مشروعة» والفحص 
e‏ 
SS‏ 
الوسائل لها حكم الغايات (المقاصد) . 








.۷١ /۳ الشرواني: حواشي الشرواني‎ - ١ 

؟ - الطبري: تفسير الطبري 4/ 4618# ١ع‏ المنضاصض: احكام القرآن 5 وءابن كثير: تفسير 
القرآن العظيم ۲/ .۲۷١‏ 

۳ - الشاطي: الموافقات ۱۹/۲ البهوتي: کشاف القناع /٤‏ ۲۹۹ ۳۲۸. وانظر: الندوي: القواعد 
الفقهية ٠١۹‏ . 
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ج- قال تعالى: لأهَُالِك دَعَا رُكريًا رَبَهُ قَالَ رَبّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنك دُريّة 
طك سحي م الدُعَاءِ#[آل عمران 7 88]: وقال تعالى: #وَالْذِينٌ يُقولونٌ ربكا 
کا لاعن اا وَدْرَيَاينَا قرّة ة أَعْيْن وَاجْعَلَنا لِلْمتقِينَ إماما» [الفرقان: [vt‏ 
وقوله تعالى: «وَليخْش اا لذِينَ لَوْ تركواً مِنْ خَلَفِهمْ دُرْيَةَ يعافا افوا عَلَّيْهِمْ 
فليتقوا الله وليقولوا ولا سديدًا) [النساء : 9]؛ ذرية طيبة أي نسلا وولدا 
فيال الل ان أهليهم بهم» ذرية تحافظ على الطاعة والعبادة؛ يعبكون اله 
فيحسنون عبادته لا يجرون على أهليهم الجرائر والويلات» وأنى لهم أن يكونوا 
كذلك إن لم يكونوا صالحين في خلقهم وعقلهم» بل كانوا ذرية ضعافا مشوهين 
ناقصي الأعضاء متخلفي العقول'. 

فا محافظة على النسل مقصد أصلي كليء والفحص الطبي هو مقصد خادم 
وتابع ومكمل للمقصد الأصلي. 

ثانياً- من السنة النبوية الشريفة: 

أ- قال أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة عن الني كَِةِ قال: لا 
توردوا الممُوض على المضيم" . 

ب- قال ي: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء وفر من المجذوم 
فرارك من الأسد . 

قال الشافعي؛: وأما الجذام والبرص فإنه أي كلاً منهم يعدي الزوج والولد 
وقال في موضع آخر: الجذام والبرص مما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه 
يعدي كثيرا* وهو مانع للجماع؛ ولا تكاد النفوس تطيب أن تجامع من هو به. 








١‏ - الطبري: تفسير الطبري .07/١4‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 5/ 7لا ۷۳» ابن كثير: تفسير 
القرآن العظيم /١‏ 2185 51". 

۲ - صحیح البخاري» کتاب الطب» باب لا عدوی» حدیث رقم /٥( ٩٤۳٩‏ ۲۱۷۷). 

۳ - صحيح البخاري» کتاب الطب» باب الجذام» حديث رقم .)۲٠١۸/٥( 078٠١‏ 

> - الشربيني: مغن الحتاج ۳/ ۲٠۳‏ الشربيني: الإقناع ”/ .57١‏ 

0 - هناك معارضة مشهورة بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم...» وحديث لا 
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والولد قلما يتلم مته وإن سل أذرك فا 
والمجذوم يحمل على سبيل المثال» وسبيل معرفة المرض والجذام لا يكون إلا من 
آهل الطب» ما يتطلب عمل الفحص الطبي. 

ج- عن أبي سعيد الخدري کله أن رسول الله لا قال: لا ضرر ولا ضرار 
من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه . 

إن الرجل والمرأة إذا تحريا ما ينبغي تحريه بالفحص الطبي قبل الزواج فلا 
ضرر عليهماء فإن ظهر الضرر المانع من النكاح دفع ابتداء فذلك أسهل بل أولى 

والقاعدة الشرعية الدفع أولى (أسهل) (أقوى) من الرفع' . 

ثالثاً- أدلة أخرى: 

أ- اعتبر صاحب إعانة الطالبين بالنظر لبداً الكفاءة بين الزوجين عدم مكافأة 
السليمة من العيوب لمن لم يسلم منها أو من هو متصف بها" إذ الكفاءة معتبرة 
في جانب الرجال للنساء وليس العكس؛. 

وإن اختلف الزوجان بعد زواجهما على عيب ماء فعلى القاضي أن يري 
العيب مُسِْمَين عَدْلَين من الأطباء» لآن علم ذلك عندهم, وإما بُرجَع إلى معرفة 
كل شيء إلى من له بصر في ذلك الباب لقوله تعالى: لفاسألوا أَهْلَ الذكر إن كم 








ُوردوا الممرض على المصحء وقد تحدث عنها العلماء كثيراً في كتبهم, انظر: تفصيل ذلك؛ عبد 
الله شعبان علي: اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث .004-00١‏ 

١‏ - المستدرك على الصحيحينء کتاب البیوع» حديث رقم 7754 (57/7)»: وروى ابن ماجه مثله 
عن عبادة بن الصامت وابن عباسء كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث 
رقم 717410775٠0‏ ص07١‏ وصححهما الألباني. 

۲ - السيوطى: الأشباه والنظائر .٠١۸‏ 

- الدمياطى: إعانة الطالبين ۳/ .٠٠٠‏ 

4 - الكاساتي: بدائع الصنائع 7 
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لا تَعْلَّمُونَ* [النحل: 47]. 

قلت: فكما أن القضاء يحتاج للطب لإثبات وجود العيب من عدم وجوده؛ 
فلماذا لا يُصار لإستشارة أهل العلم في الطب ابتداء» عن وجود بعض الأمراض 
والعيوب ما دامت الإمكانات العلمية تسمح بذلك من باب سد الذرائع إذ 
المقصود بالتكاح طبعاً قضاء الشهوة وشرعا النسل» وبعض هذه الأمراض ربما 
ت غاا و ا کرو ا للد ا 

المطلب الرابع: القضايا الطبية في ضوء القاعدة. 

المسألة الأولى: أكثر مدة الحمل ' 

تصوير المسألة: اختلف الفقهاء في أكثر مدة الحمل على أقوال متعددة: فمنهم 
من يقول لا حد لأكثر مدة الحمل» ومنهم من رأى أنها سنة ومنهم سنتان ومنهم 
ثلاث سنوات ومنهم أربع سنن ومنهم خمس سنين ومنهم سبع سنين» وهي 
مسألة لا سبيل للمعرفة فيها قديما إلا الاجتهاد المبنى على الظن والتخريصء أو 
الرد إلى ما عرف من أمر النساءء أو الرد إلى الأمر الواقع والوجود. وما ترجح 
جن خر ان أكثر مدة الحمل ثلاثماثة وثلاثون يوما وهي أقصى ما قيل عند 
الأطباء ؤ في اکر مدة الحمل. والأحوط كما قال به القائلون للحالات الشاذة 
النادرك :لك باه ل Ol‏ الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية:' 
ولاستيعاب النادر والشاذ تمد هذه المدة اعتباراً من أسبوعين ارين .. لتصبح 
ثلاثمائة وثلاثون و وم يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة 
لمذه المدة » وبا أن الأطباء أهل الخبرة في معرفة أكثر مدة الحمل فينبغي ترجيح 
أحد أقوالهم في ذلك ولا يؤخذ بما ذهب إليه بعض العلماء وقوانين الأحوال 
الشخصية المعاصرة ومشروعاتها من تقدير هذه المدة بسنة» أي بزيادة شهر 
١‏ - انظر تفصيل ذلك عند د. محمد سليمان النور: بحث ' مدة الحمل بين الفقه والطب وبعض قوانين 


الأحوال الشخصية المعاصرة؛ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويتء كلية 
الشريعة» العدد »)7١(‏ السنة (۲۲)» شعبان 57/8 -١‏ سبتمير 273691 .)١٤٤ -۲۷١(‏ 
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احتياطاً على أقصى ما قيل عند الأطباء في أكثر مدة الحمل وهو 7٠‏ يوماً. 

أثر القاعدة في المسألة: كثيرة من الأحكام الفقهية منوطة بإدراك الواقعة 
وتصورهاء فالحكم على الشيء فرع عن تصوره» وعملية التصور لبعض الأشياء 
تختلف من زمان إلى زمان» وذلك بسبب ما توصل إليه الإنسان حد العلم في 
زمانه» فالناس يعيشون في تطور مستمر في شؤون حياتهم؛ وتحمل لهم الأيام 
الجديد على مدار اليوم» ما يزيدهم علما ودراية ومعرفة» فقد كانوا قديما يحكمون 
على أكثر مدة الحمل من واقع الظن والتخريصء ومن واقع معرفة النساء» ومن 
الحالات الموجودة في زمانهم» فقد وجدت روايات متعددة ورواها الفقهاء ف 
كتبهم لبعض حالات الحمل بآنها استمرت لسنوات وسنوات» فجاء ء الطب 
حديثا ووضع تفسيراته لمثل تلك الحالات بما يسمى بالحمل الكاذب أو الخطأ في 
الحساب لبعض الحوامل» أو أن يلد لهم مولودا وقد نبتت بعض أسنانه فيعتقدون 
طول فثرة ومدة الحمل.» أو أن يموت الجنين في بطن أمه فيبقى فترة طويلة فضلا 
عن كذب بعض تلك الأخبار التى تفيد طول مدة الحمل؛ وأصبح الحكم على 
أكثر مدة الحمل أو حتى أقل مدة الحمل؛ فرع عن تصور الأمر بما وصل إليه 
العلم والطب من إمكانات وقدرات. فالأطباء في هذا الأمر هم أهل الذكر» وهم 
من يتوجه إليهم بالسؤال لزيادة معرفة وتصور في هذا الأمر» ومن ثم بناء حكم» 
فالطب قال قولته» ووضع خبرته بين يدي آهل العلم من الفقه» فيتوجب تغيير 
الفتوى ليصار إلى اعتماد ما قاله الأطباء. 

المسألة الثانية: جواز شق بطن الأم الميتة لاستخراج الجنين 

تصوير المسألة: الأصل في الشريعة الإسلامية أن الميت له حرمة وكرامة» 
ففظ ولا قب وقرض ولا شن عاط ضياية ووقابة تعد هديا الاغدداء 
والإهانة فلا تحسء فهذه عائشة رضي الله عنها تروي عن المصطفى بي قوله: 
كسر عظم الميت ككسره حيأء''' وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قوله 'أذى 








(۱) سئن أبي داود» كتاب الجنائز» باب في الحفار يجد العظم» حديث رقم مم ()» سنن ابن ماجه: 
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المؤمن في موته كأذاه في حياته ”") 

ومع سرد الأصل السابق» فلو عرضنا صورة شق بطن الحامل الميتة لإخراج 
جنينها التي على قواعد الشريعة وأصوهاء وعلى ما ورد عند علمائنا الأفذاذ. 
فما الحكم ا 

أثر القاعدة على المسألة: لقد اختلف علماء الأمة وفقهاؤها في هذه المسألة 
على قولين: 

القول الأول: من يستصحبون حكم الأصل بالنسبة لحرمة الميت» ولا يجيزون 
شق بطن الحامل الميتة من أجل إخراج جنينها الحي. وهم فقهاء الحنابلة والبعض 
من المالكية:7") 

القول الثاني: من يستثنون من حكم الأصل بالنسبة لحرمة الميت الجواز الذي 
يرقى لوجوب شق بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحي. وهم الحنفية والمالكية 
والشافعية وبعض الحنابلة " 

أدلة القول الأول: 

١‏ - حديث عائشة عن الرسول بي قوله كسر عظم الميت ككسره حياً. 


كتاب الجنائز» باب في النهي عن كسر عظام الميت» حديث رقم »)۱۷١( ١115‏ موطاً مالك» 
كتاب ال جنائز» باب ما جاء في الاختفاء» حديث رقم 577 »)۲۳۸/١(‏ وذكر ابن حجر في 
تلخيص الحبير قال: 'حسنه ابن القطان وذكر القشيري أنه على شرط مسلم 7/ 204 وصححه 
الألبانى. 

13)نصف ابن ابي شیا كناب المدائنه باب سا قالوا ل سي الوقو ايك رقم ٠۹۹١‏ 
(/5)». آبادي أبو الطيب» عون المعبود .١8/4‏ 

(۲) الدسوقي: حاشية الدسوقي ٤۲۹/١‏ عليش: فتح العلي المالك »158/١‏ ابن مفلح: المبدع 
۲ البهوتي: كشاف القناع .٠٤١١/۲‏ 

(9 السمرقندي: تحفة الفقهاء 7/ 073545 الكاساني: بدائع الصنائع 5/ »172١‏ ابن تجيم: البحر الرائق 
٣۳ ۲‏ الإمام مالك: المدونة الكبرى »١9١/1١‏ الدسوقي: حاشية الدسوقي »579/١‏ 
البجيرمي: حاشية البجيرمي »٤۹۸/١‏ ابن قدامه: ا لمغني ۲/ .٠٠١‏ 
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لم ١6١١‏ 
ودلالتهم هنا تعارض شق بطن الحامل مع حرمة جثتها. 

؟- إن في شق بطن الحامل لإخراج الجنين هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة 
م ی ار سلاا دک ا 

أدلة القول الثاني: 

.]"7 تعالى: #ومن أحياها فكأئما أحيا الناس جميعاً»[المائدة:‎ 0 ١ 

شق بطن الحامل وإخراج ولدها الحي منه» هو إحياء للنفسء وإحياء 
ل ا 
أمر الله بإحيائها. 

۲- القياس» وذلك بقياس شق بطنها لإخراج الجنين الحي منه على شقه 
لإخراج المال» فإبقاء الحي أولى ". 

۳- حق الآدمي يُقدم على حت الله تعالى» فإن كانت حرمة الميت حقاً لله 
تعالى» قدم شق بطنها على الحرمة للأولوية» وإن كانت حرمة الميت حق له» لحق 
الآدمي الحي يقدم على حرمة ال ميت لاحتياج الحي إلى حقه“. 

SS SS 
(الأم) فيترجح درء المفسدة بالإحياء وترك التعظيم”'' لو أهون من مباشرة سبب‎ 
ال وراك ا عاي اعد ي و ةا مو طب‎ 
."” المصالح‎ 








.١47 7/57 البهوتي: كشاف القناع‎ 277١/١ ابن قدامه: الكافي‎ )١( 
.579/١ (؟) الدسوقى: حاشية الدسوقى‎ 

(۳) ابن قدامه؛ المغنى ا 

(5) ابن نجيم: الج الرائتق ۸/ ۲١۳‏ النووي: المجموع /٩‏ ۳۷. 
() المرجع السابق. 

() السمرقندي: تحفة الفقهاء ۳/ .٠٤٠‏ 

(۷) الشاطي: الموافقات 5/ 777 السيوطي: الأشباه والنظائر ۸۷. 
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٠١‏ لاإ 

ه- ثم إننا ابتلينا ببليتين» فنختار أهونهما وشق بطن الأم الميتة أهون من 
إهلاك الولد الحي." وذلك تخريجاً على القواعد الفقهية: 

أ- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما'". 

نت الضرن اة وال لر ال شف 

ج- يختار أهون الغد ب 0 

مناقشة أدلة المانعين: 

١‏ - حتى ُسلم أو لا نُسلم بالاستدلال بحديث عائشة» لا بد لنا من الوقوف 
على سبب ورود ذلك الحديث» حيث جاء في عون المعبود في ذلك عن جابر ذَيه 
قال: حرجنا مع رسول الله 5ء في جنازة فجلس فجلس الني بي على شفير القبرء 
وجلسنا معه. فأخرج انان عظماء ساقا أو و فذهب ليكسره. فقال الني 
E‏ لذ تكسرها فان كسرك إياه مين ككسرك با عيبا ولكن ذسه فق جانب 
ال 

وورد عن بعض العلماء امحدثين: إن eS‏ الحديث أن للميت 
حرمة كحرمة الحي» فلا يتعدى عليه بكسر عظم أو * فق کس ارقر ذلك ا 
لملصلحة راجحة أو حاجة ماسة» آلا ترى آن الحفار الذي نهاه 4 عن كسر العظم 
كان يريد الكسر بدون أن تكون هناك مصلحة راجحة في ذلك ولا حاجة ماسة 
[لمستودةا 0 بطي على الفرض مر ضير الدراسنة لزن المرضي ال لضام اليم 
قد سترت جنينا حياء فيكون : شق بطنها لإخراج الجنين الحي مصلحة راجحة 
رة شرا وعليه فهذا المبدأ لا يقوى على حمل رأي القائلين بعدم جواز شق 








.٠١١ /١ الكاساني: بدائع الصنائع‎ )١( 
.۸۷ السيوطى: الأشباه والنظائر‎ )۲( 

© افد الوك قواعد الفقه 6 
(؟) المجدد البركى: قواعد الفقه ۸۸/ .٠٤١‏ 
(0) آبادي أبو الطيب: عون المعبود ۱۸/۹. 
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ا ١6١5‏ 
بطن الحامل المتوفاة للإخراج الجنين . 

-١‏ ثم إن وجه استدلاهم في الحديث في غير حال الضرورة» آما في الضرورة 
فقد يجوز للإنسان قطع يد نفسه بعلة فيهاء فكذلك شق بطن الحامل الميتة لإخراج 
الجنين الحجي ضرورة في المرأة. 

۳- ثم لا يسلم في الواقع المعاصر بأن شق بطن الحامل فيه هتك حرمة متيقنة 
لإبقاء حياة متوهمة» أو سلامة مشكوكة؛ بخلاف الماضىء فالمعلومات المتحصلة 
طبياً للفقهاء في القديم» تختلف تمام الاختلاف عما يتحصل لديهم الآن بحكم 
التقدم التقني والطبي المائل» والذي يسمح بالتحديد بدقة متناهية هل الجنين حيا 
أم ل وهل إخراجه من بطن أمه يؤدي لوفاته أم 0 

4- أن القول بجواز شق بطن الميتة وإخراج الجنين قد يستدل له بقاعدة' تغير 
الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال» وأن المسألة ما يمكن تفير الفتوى فيها 
بسبب اختلاف القدرات والإمكانات بين ما كان الناس عليه سابقاً وما هم عليه 
الآن. 

وعليه فإنني أرجح رأي الجمهور. وهو جواز شق بطن الحامل وإخراج الجنين 
الحي منهء وذلك لقوة أدلتهم» وما ورد من مناقشة أدلة المانعين» وأن يضبط هذا 
الجواز بما يلي: 

أ- أن يكون باستشارة أهل الخبرة من الأطباء المسلمين الثقات العدول. 

ب- أن يتحقق شرط رجاء ال حياة بعد خروجه. 

ج- أن يكون الممارس لشق بطن الحامل من النساء لا من الرجالء فإن 
ذو :فمن الرجال: 








.٠١١ 2177 محمد عبد الشافي إسماعيل: الحماية الجنائية للحمل المستكن‎ )١( 
."75/١ الشوكاني: السيل الجرار‎ »5 ٠0/١ (؟) الطحاوي: مختصر اختلاف العلماء‎ 
.١75 محمد عبد الشافي إسماعيل: الحماية الجنائية للحمل المستكن‎ )"7( 
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۳ ا 








المسألة الثالثة: إجهاض الجنين الناتج عن الاغتصاب 

تصوير المسألة: الغصب لغة: أخذ الشيء ظلماًء وغصبه على الشيء قهره 
والاغتصاب مثله» وني الحديث أنه غصبها نفسهاء أراد أنه واقعها كرها فاستعارة 
للجماع. 

أما اصطلاحاً فلم يُعرف الفقهاء مصطلح الغصب والاغتصاب للدلالة على 
فعل الزناء'"” وإن استعمله فقهاء المالكية بهذا المعنى في مواضع عديدة جدا”" 
بخلاف الجمهور الذين استعملوا مصطلح الإكراه على الزنا.”*) 

فمن زنا بامرأة فأفضاها فلا شىء عليه إن أمكنته من نفسها وإن اغتصبها 
lG E‏ بات راطيا 
بالإجماع»”" وإن دافعت عن نفسها فقتلت المعتدي عليها فلا يجب عليها الدية. 

روي عن عمر ه أنه أهدر دم الذي أراد اغتصاب الجارية الهذلية نفسها 
فرمته حجر ففضت كبده فمات» فارتفعوا إلى عمر فقال ذلك قتيل الله والله لا 
يودى ان 

متن يضدق وضك الاغتضاب للف آذه“ 


.1٤۸/١ ابن منظور: لسان العرب‎ )١( 

(؟) الغصب في اصطلاح الفقهاء يرد على الاستيلاء على أموال وحقوق الغير وإزالة يد المالك عن 
ماله المتقوم» ولم يرد للدلالة على العرض إلا عند المالكية. 

(۳) الزرقاني: شرح الزرقاني 27١/5‏ الدسوقي: حاشية الدسوقي (؟/ )26١ 5٠8‏ (778/5). 

(5) السرخسي: المبسوط 40-8/8/75. ابن عابدين: حاشية رد الحتار ١١/۳‏ النووي: المجموع 
۹ ابن قدامه: المغنى // ٦۳‏ . 

(5) مالك: المدونة الكبرى /١5‏ "81: 554 العبدري: التاج والإكليل 5/ 771. 

(1) الزرقاني: شرح الزرقاني 5/ .١8‏ 

(0) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ 180. 

(6) ابن عبد البر: التمهيد /”١‏ /701. 

(4) أبو الحسن المالكي: كفاية الطالب 7/ 477» الآبي الأزهري: الثمر الداني 045. 
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لم ١6١5‏ 
فلو قالت امرأة طارئة لم يُعلم لما زوجء والحال أن الحمل ظاهر بهاء 
استكرهت عليه لم تصدق في دعواها الإكراه والغصب لأن الأصل الطوع حتى 
تثبت الإكراه» ولأن تصديقها ذريعة إلى كثيرة الزنى لا سيما مع قلة دين النساء 
وميلهن للوطء» وسواءً كانت ممن يليق بها الإكرام أو لاء وحدت. 

ما الأمارات الدالة على صدقها؟7) 

أت أن تعر قفوي هادلة انها السلت؛ اى اعدف قبراء وهايكنت البيدة 
غصبها وإكراهها حتى غاب عليها المكره وخلا بها. 

-١‏ أن تأتي مستغيثة متظلمة» م تلك النازلة؛ أي عَقِبَ الوّطءء لأن مجيئها 
صائحة قرينة غصبها. 

-٣‏ آن تاتي وهي دمي؛ آي يُسيل دمها من قبلها إذا كانت بكراً. 

طرق الاغتصاب: تتعدد طرق الاغتصاب إلى نوعين: 

-١‏ وقوع جريمة الاغتصاب بشكل فرديء حينما يقع على امرأة بعينها من 
سفلة الناس ورعاعهم» وتعاني المجتمعات من هذه الجريمة في كل زمان ومكان؛ 
فقداجاء غو غلقمة بن :وال سنتان خق آبية: أن اغراة خرجت على عهد رسول 
الله ية تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللهاء فقضى حاجته منهاء فصاحت» 
فانطلق» ومر بها رجل فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذاء ومرت بعصابة 
من المهاجرين» فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذاء فانطلقوا فأخذوا 
الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوهاء فقالت: نعم هو هذاء فأتوا به رسول الله 
يِه فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليهاء فقال: يا رسول الله آنا 
صاحبهاء فقال لما: اذهبى فقد غفر الله لك» وقال للرجل قولا حسناء وقال 
للرجل الذي وقع عليها ارجموه. وقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة قبل 


(0 1 








"۹/٤ الدسوقي» حاشية الدسوقي‎ «“*۸/۲Y المرجعين السابقين» النفراوي: الفواكه الدواني‎ )١( 
سنن الترمذي» كتاب الحدود. باب ما جاء ف المرأة إذا استكرهت على الزناء حديث رقم‎ )۲( 
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6 لد 

1- وقوع جريمة الاغتصاب بشكل جماعي» وذلك يكون في حالات 
المنازعات والحروب» ويعاني المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء من هذا 
الجرم الشنيع بعد أن تداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء 
وأصبحوا غثاء كغثاء السيل» ونزع الله من صدور عدوهم المهابة وقذف الله في 
قلوبهم الرعب والوهن. 

ومن آثار الاغتصاب وقوع الحمل» فهل يبقى الحمل هنا حتى تلده المغتصبة؟ 
أم أننا نحكم بجواز الإجهاض للأجنة بسبب الاغتصاب؟ وني أي مرحلة يجوز 
ذلك؟ 


أ- بعد نفخ الروح: 

يستصحب في حالة جنين الاغتصاب حكم الأصل في المسألة» وهو إجماع 
فقهاء الآمة على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح. 

اك 

القائلون بالحرمة مطلقاً قبل نفخ الروح على تحريمهم؛ فلا يفرقون سواء كان 
الحمل ناتجاً من نكاح صحيح أو من سفاح واغتصابء أما المببحون للإجهاض 
مطلقا أو لعذر فإنهم يجيزون إجهاض الجنين الناتج عن الاغتصاب باعتباره عذرا 
قوياء إذ لم كان انقطاع لبن الم -بسبب الحمل وهي ترضع طفلا آخر» ولا قدرة 
لزوجها على استئجار مرضعة له ويخشى هلاكه- سببا وعذرا مبيحا للإجهاض» 
فإجهاض جنين الاغتصاب آكد. 

ثر القاعدة في المسالة': لا شك أن مسألة مثل هذه المسألة حين تقع في مجتمع 








(10561454» قال الترمذي حسن غريب صحيح, وقال الألباني حسن دون قوله ارجموه 
والأرجح أنه لم يرجم. 

١‏ - انظر في ذلك: د. سعد الدين مسعد الحلالي: بحث بعنوان ' اجهاض جنين الاغتصاب في ضوء 
أحكام الشريعة الإسلامية - دراسة فقهية مقارقة مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة 
الكويت» كلية الشريعة» العدد /)5١(‏ السنة »)١5(‏ الصفخات ' ۲٥۰‏ الل ۳۱۳ ١۳‏ . 
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ل]م ١60١56‏ 
مسلم على العموم وأخص إن كانت ظاهرة» كالوحشية التي تواجهها أخواتنا 
المسلمات في بعض البلاد الإسلامية» التى تتعرض للإغارة فتغتصب فيها النساء 
الشريفات العفيفات» كما حصل لأخواتنا المسلمات في البوسنة وال لمرسكء وكما 
يحصل لغيرهن ما لا نعلم عنهن» اغتصبوا النساء بوحشية وبصورة جماعية» وكان 
مصيرهن أن حملن في بطونهن أجنة من نتيجة ال حرام والاغتصاب» فهي مسألة 
تقض مضجع المسلمين» وتشغل الرأي العام المسلم على العموم؛ فضلا عما 
تسببه من آثار فاسدة على المجتمع المسلم خشية اقتراف هؤلاء النسوة للحرام؛ وما 
يسببه من آثار نفسية على المغتصبة» وما يسببه الأمر من وجوب اتخاذ التدابير 
المناسبة لرعاية الأبناء المتولدين نتيجة هذا الاغتصاب. 

وعليه فلنا أن نتساءل أليس في هذا الفقه سعة ورحمة رفعاً للحرج والمشقة 
اووس جدود لمجاو اج كا لالم يل التو 
البشرية الذين أوقعوا بهن الذل والحوان والقهرء علنا وجهرة أحياناء وخفية وسرا 
أا اجر 








فمجتمع عجز عن الوقوف آمام الظالين المغتصبين من هؤلاء الذئاب 
البشرية» يمنعهم ويأخذ على أيديهم ويطالب بتنفيذ حد الله فيهم» نراه يلقي 
باللائمة على المرأة الضعيفة المقهورة فيمنعها من الإجهاض ويأمرها برعاية نطفة 
آثمة في أحشائها. 

ستفقد المرآة المسلمة الثقة في كل شىء عندما ترى نفسها الطرف الأضعف 
الغلرب عل اير ف الى الا صاب وما مده إذ ن اة الاغضاب كرون 
واقعة تحت إكراه وظلم الخاصب» وفي حالة ما بعد عملية الاغتصاب تكون واقعة 
تحت ضغط الحكم الشرعي الذي يمنعها من تخلصها من آثار عدوان ظالم عليها 

وفي حال تفقد المرأة الثقة في كل شيء حوها ستتصرف بالهوى وتخلع عنها 
ربقة الالتزام وقواعده. التي لم تجد حمايتها ورعايتها فيها. 

فالأمر جد خطيرء ولا بد من فتح أبواب الأمل والرحمة والسعة واليسرء 
للمسلمات الملتزمات المحصنات العفيفات الشريفات اللاتي وقعن فريسة للذئاب 
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۷ لد 
البشرية» وهذا إنما يكون بالفتوى لمن ولواقع حالهن بجواز الإجهاضء شريطة 
التزام ما يلي: 

-١‏ التحقق من وقوع حالة الاغتصاب بالإكراه والغصب والظلم. 

؟- أن يتم الإجهاض فور التأكد من وقوع حالة الحمل نتيجة المقارفة ا محرمة. 

- آلا تبلغ المرأة المغتصبة حد نفخ الروح في الجنين. 

5- أن يباشر عملية الإجهاض أطباء مختصون مراعاة للسلامة. 
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التوصيات 


ينبغي القيام بدراسة كتب الفتاوى عبر الأزمنة الماضية» دراسة مستقصية 
استقرائية يستخلص منها التطورات التى طرأت على المجتمعات الإسلامية 
وموقف الفقه منهاء وذلك للاستفادة منها لما يجد للناس وقائع وأحداث. 
الاجتهاد في هذا النوع من المسائل والأحكام» ينبغى أن يجري وفق ميزان 
دقيق جدأ» فبقدار ما فية من نحقيق مصالح مرجوة للامة وللذين» مقدار ما 
نجد فيه حقول ألغام ينبغي التوقي منهاء بمقدار ما في الأمر من طرح للدين 
الإسلامي بأسلوب ا والمعاصرة» دون التخلي عن الثوابت الأصيلة 
والقواعد المتينة» بمقدار ما نجد من المغرضين ذوي الأهواء يستغلون الفكرة 
لبث سمومهم في الدسم» بذريعة تغير الأحكام وفق الأزمنة والأمكنة 
والأحوال» فيغيرون من فهم النصوص وتطبيقهاء بحجة الطروء 
والاستثناءات والواقع وفقهه. فيطوعون النصوص ويلوونها لواقعهم 
المزعوم؛ بحجة مراعاة الظرفية» فمن الخطأ الواضح أن يظن بأن دوران 
الأحكام مع مناطاتها هو تبدل وتغير لجوهرها. 

يجب أن يكون الاجتهاد في هذا النوع من الأحكام اجتهادا جماعياء تفويتاً 
للمقاصد السيئة الخبيثة المذكورة في التوصية السابقة» فالذين يقولون في حق 
هذه القاعدة وما ينبني عليها من تغيرات في الفتوى» هم أهل العلم والدراية 
والمعرفة بالشرع المشهود لحم» وليس أهل الحوى والزيغ والضلال. 

القاعدة مدار البحث ليست على إطلاقها بل هي مقيدة بالأحكام المبنية على 
العرف» حيث يكون العرف هو مناط الحكم يدور معه وجوداً وعدماًء فإذا 
تغير العرف بتغير الزمان أو المكان فإن الحكم يتغير كذلك» ويقصد بالعرف 
بطبيعة الحال العرف الموافق للشرع لا الفاسد المخالف للشرع. 
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0- الاجتهاد وفق هذه القاعدة. لا يعني استحداث أحكام جديدة» وإنما يعني 
البقاء في دائرة الشريعة وأحكامهاء وإن تغيرت صورتها الظاهرية أحياناء 
فهى تدور في فلك مراد الشارع الحكيم» الذي وجه عباده للعلم والاستقصاء 
والتحري والاجتهاد. 
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ثبت المراجع حسب ورودها في البحث 


-١‏ ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» 
لسان العرب» دار صادر» بيروت - لبنان» (۱۳۷۰۵ھ» ۱۹٥٩‏ م). 

۲- الأصفهاني: أبي القاسم الحسين بن محمد ٠٠۲‏ هجري»المفردات في غريب 
القرآن تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني دار المعرفة بيروت -لبنان 

*“- الجرجاني: الشريف علي بن محمد الجرجاني» (57١8ه)»‏ التعريفات» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان الطبعة الثالثة» (454 ١ه‏ 9484١م).‏ 

4 - د. محمود عبد المنعم: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية دار الفضيلة 

ه- السنهوري: د.عبد الرزاق السنهوري توفي 11مءمصادر الحق في الفقه 
الإسلامى دراسة مقارنة بالفقه الغربى»دار إحياء التراث العربى بيروت لبنان 
4 ۰ ۰ 

5- عبد الله الكيلاني: نظرية الباعث وأثرها في العقود والتصرفات في الفقه 
الإسلامي»مطابع وزارة الأوقاف والشؤن والمقدسات الاسلامية المشيرفة- 
الرصيفة 

۷- سيد قطب: سيد قطب. في ظلال القرآن؛ دار الشروقء بيروت - لبنان» الطبعة 
التاسعة, (0٠5١ه‏ ۱۹۸۰٠م).‏ 

۸- ابن القيم : محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي أبو عبدالله. (١5/اه)‏ أعلام 
الموقعين عن رب العالمين» تحقيق (طه عبد الرؤوف سعد). دار الجيل» 
بيروت - لبنان» (191م). 

4- الشاطبي: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطي» (40/اهش), 
الموافقات في أصول الشريعة» تحقيق(عبد الله دراز)» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

-٠‏ منلاخسرو: منلا خسرو» مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول» دار الطباعة 
العامرة» القاهرة» مصرء (۷١١١ه).‏ 
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آل الشيخ: معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز محمد آل الشيخ» الوسطية 
والاعتدال. وزارة الشؤّون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد ط۲ سنة 

۷ه من سلسة كتاب الأمة رقم .۷١‏ 





القرافني:الإمام العلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي» الفروق» عالم الكتب بيروت 

علي حسب الله : علي حسب الله» أصول التشريع الإسلامي» دار الفكر 
العربي» القاهرةء الطبعة السابعة» 51١1/(‏ ١ه‏ /1991م). 

جودت سعيد: فقدان التوازن الاجتماعي.دار الفكر المعاصر بيروت لبنان ط١‏ . 
سيد قطب: التطور والثبات في حياة البشرية 

الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» (55ه» ختار الصحاح. 
مكتبة النهضة» بخداد» (۹۸۳٠م).‏ 

إبراهيم مصطفىء وأحمد حسن الزيات و حامد عبد القادر و محمد علي النجاء 
المعجم الوسيطء بإشراف مجمع اللغة العربية» القاهرة» المكتبة العلمية» طهران. 
ابن أمير الحاج: محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر 
ابن أمير الحاج الحنفي(8179ه)» التقرير والتحبير شرح كتاب التحرير 
تحقيق(مكتبة الدراسات والبحوث)». دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
(19495م). 

ابن تيمية: مجموع الفتاوى 

آبادي أبو الطيب: محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب» عون المعبود 
شرح سنن آبي داود» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 
(516١1ه).‏ 

المباركفوري: محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلاء 
(۳١١٠ه)»‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تحقيق (عبد الوهاب عبد 
اللطيف». دار الفكر» ببروت - لبنان. 
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ابن قيس :عبد الله بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس» (۵۲۸۱)» قرى 

الضيف. تحقيق (عبد الله بن حمد المنصور)؛ أضواء السلفء الرياضء الطبعة 

الأولى» (1991م). 

الحطاب: محمد بن عبد ال رحمن المغربى أبو عبد الله الحطاب(455ش)؛ مواهب 

الجليل لشرح مختصر خليلء دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» ۹۸١٠د‏ 

الزنجاني: حمود بن أحد الزنجاني أبو المناقب» (5557ه)., تخريج الفروع على 

الأصول» تحقيق(د. محمد أديب الصالح)» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 

الطبعة الثانية» (/11"94١ه).‏ 

ابن حزم» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمدء (555ه), الإحكام في 

أصول الأحكام» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» (٤١٤٠ه).‏ 

ابن عابدين: محمد أمين الشهير بابن عابدين» حاشية رد الحتار شرح تنوير 

الأبصارء دار الفكرء بيروت - لبنان. (5415 ١ه‏ 1997م). 

ابن مفلح: ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق» »)۸۸٤(‏ 

المبدع في شرح المقنع» المكتب الإسلاميء بيروت - لبنان» (5٠5١ه).‏ 

البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» (1١5١1ه).‏ ”. كشاف القناع 

عن متن الإقناع» تحقيق (هلال مصيلحي مصطفى هلال)ء دار الفكر» بيروت 5 
لبنان» (5٠5١ه).‏ 

ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى أبو الفداى (5/الاه)» تفسير 

القرآن العظيم: دار الفكرء بيروت -لبنان» (1501ه). 

الأبشيهي: شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي: ١(‏ مله 

المستطرف في كل فن مستظرف. تحقيق (د. مفيد محمد قميحة)» دار الكتب 

العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» (19/85م). 

الجدد البركتي: محمد عميم الإحسان امجددي البركتي» قواعد الفقهء دار الصدف. 

بلشرز» كراتشي» الطبعة الأولی» (۱۹۸7م» ١١٤٠ه).‏ 
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قواطع الأدلة في الأصولء تحقيق(محمد حسن محمد إسماعيل الشافعي)» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» (/19910م). 





7- الشافعي: محمد بن إدريس الشافعيء (5١٠ه).,‏ الرسالة» تحقيق(أحمد محمد 
شاكر)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

4- الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي. (5 ١٠ه).,‏ أحكام القرآن» تحقيق(عبد الغني 
عبد الخالق)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

ه“- أبو الحسن المالكى: كفاية الطالب الربائى لرسالة أبى زيد القيرواني؛ 
تق (بوسف الشيخ عمد البقاعي)» دار الفكر» يروت -ليناة 4110 الهال. 

5- النووي: يحي بن شرف بن مري الملقب بمحيي الدين أبو زكريا النووي. 
(17ه). تحرير ألفاظ التنبيه» تحقيق (عبد الغنى الدقر)؛ دار القلم» دمشق» 
الطبعة الأولى» (۸١٤٠ه).‏ 

اا ابن نجيم :زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بکر» (۹۷۰ه)» البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

- الغزالي: أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي. (5٠5ه).المنخول‏ من 
تعليقات الأصول» تحقيق(د. محمد حسن هيتو)» دار الفكر» دمشق» الطبعة 
الثانية (۹۸۰١م»‏ ١٠١١٤٠ه).‏ 

۹- الصنعاني: محمد بن إسماعيل الصنعاني» (١۸٠١ه).‏ إرشاد النقاد إلى تيسير 
الاجتهاد. تحقيق (صلاح الدين مقبول أحمد)ء الدار السلفيةء الكويت» الطبعة 
الأولىء (١١٤٠ه).‏ 

-٠‏ ابن مفلح: محمد بن مفلح المقدسي أبو عبدالله» »)۷٦۲(‏ الفروع» تحقيق (أبو 
الزهراء حارم القاضي)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
(51١ه).‏ 

- الآمدي: سيف الدين أبي الحسن بن أبي علي بن محمد الآمدي. (71ه), 
الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق(د. السيد الجميلي)ء دار الكتاب العربي» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» (5٠5١ه).‏ 
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- السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أبو الفضلء (١١۹ه)»‏ 


تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد. تحقيق (د. فؤاد عبد المنعم أحمد)؛ دار الدعوة 
الإسكندرية» الطبعة الأولى. (507١ه).‏ 








47 - الخادمي: د. نور الدين بن مختار الخادميالاجتهاد المقاصدي (حجيته.. ضوابطه.. 
مجالاته..). سلسلة كتاب الأمة» قطرء جزئين» الأول والثاني رقم »)٠١(‏ والثاني 
رقم (55): (519١ه).‏ 

4- الإمام البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» (57؟ها)ء 
الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)» تحقيق (د. مصطفى ديب البغا)» 
دار ابن كثير» اليمامه» ببروت - لبنان» الطبعة الثالثة. 

»)ه۲٠١( الإمام مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري»‎ -٥ 
صحيح مسلم» تحقيق (حمد فؤاد عبد الباقي)» دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ 
-البنان:‎ 

5- الزرقاني: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني؛ (77١١ه)»‏ شرح الزرقاني 
على موطأ الإمام مالك» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة الأولى» 
(١51١1ه).‏ 

۷- ابن رسلان: محمد بن أحمد الرملي الأنصاري» (5 ١٠٠ه)»‏ غاية البيان شرح زبد 
ابن رسلان. دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

- الترمذي» أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي السلميء (۲۷۹ه)» 
الجامع الصحيح سئن الترمذيء تحقيق (فريق بيت الأفكار الدولية): دار الأفكار 
الدولية» عمانء الرياض». 57١(‏ ١ه‏ 1119م). 

4- الامام مالك: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحيء (۷۹٠ه)»‏ موطا الإمام 
مالك. تحقيق (محمد فؤاد عبد الباقي)» دار إحياء التراث العربي» القاهرة. 

- ابن حجر أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» (۲٥۸ه)»‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: تحقيق (مخمد فؤاد عبد الباقي» حب الدين 
الخطيب)» دار المعرفة» بيروت - لبنان» (111/9ه). 
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-١‏ أبو داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» (١۲۷ه)»‏ سنن 
ابي داود» تحقيق (فريق بيت الأفكار الدولية)» بيت الأفكار الدولية» عمان» 
الرياض؛ 57١(‏ ١ه‏ 191949١م).‏ 

7- الخصاص: أحمد بن علي الرازي الخصاصء (١77ه),‏ الفصول في الأصول. 
تحقيق(د. عجيل جاسم النشمي)» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» 
الطبعة الأولى» (5٠5١ه).‏ 

۳- الشيرازي أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» (5175ه).؛ اللمع في أصول 
الفقه. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولی» (٥۱۹۸م»‏ ١١٤٠ه).‏ 

4- الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» (١٠٠٠ه).‏ القول المفيد في أدلة 
الاجتهاد والتقليدء تحقيق (عبد الرحمن عبد الخالق)ء دار القلم» الكويت» الطبعة 
الأولم» (195ه) 

-٥‏ الدريني: د. فتحي الدريني: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرآي في التشريع 
الإسلامي» الشركة المتحدة للتوزيع» دمشق» الطبعة الثانية» (٥١٤۱ه»‏ ٥۹۸٠م).‏ 

57- الزرقا: د. مصطفى أحمد الزرقاء المدحل الفقهي العام» دار الفكر» دمشق» الطبعة 
التاسعة» (195/4م) 

۷- د. محمد الروكي: قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل 
الخلاف 

0۸- علي الندوي: علي أحمد الندوي» القواعد الفقهية دار القلم دمشق ط ١‏ 

48- ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء مقدمة ابن خلدون.وزارة الثقافة 
عمان-الأردن مطبعة السفير. 

-٠١‏ ابن أبي شيبة: أبو بكر بن محمد بن أبي شيبة الكوني» (775ه)؛ الكتاب المصنف 
في الأحاديث والآثار» تحقيق (كمال يوسف الحوت)» مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الأولى» (09٠5١ه).‏ 
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الطبراني: سليمان بن أحمد بن آيوب آبو القاسم الطبراني ۳٠٠-۲٠١‏ المعجم 
الكبير ١٠مجلد»مكتبة‏ العلوم والحكم-الموصل ط١؟‏ (505١-1987١)تحقيق‏ 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي 

الحراني الحنبلي: أحمد بن حمدان النمري الحراني أبو عبدالله "140-701. صفة 
الفتوى والمفتى والمستفتى المکتب الاسلامی حبيروت-1917١هجري‏ ط 7-تحقيق 
ع افر ااا ۰ 

الشهزوري: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي آبو عمرو ٦٤۳-٥۷۷‏ 
فتاوى ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي مكتبة العلوم والحكم - عالم 
الكتب٠٠5١ط ١‏ تحقبق د.موفق عبدالله عبد القادر 

النووي: بجی بن شرف النووي آبو زکریاء ۰٦۷٦ - ٦۳١‏ آدب الفتوی» دار 
اة ف9 ا »١‏ تحقيتق بسام عبد الوهاب الجابي. 

السيواسي ابن الحمام:الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المتوفى 
سنة 1١‏ هجريء شرح فتح القديرءدار الفكر بيروت-لبنان ط” 

السبكي: علي بن عبد الكاني السبكي. (55/اه). الإبهاج في شرح المنهاج على 
منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي» تحقيق(جماعة من العلماء» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» (5٠5١ه).‏ 

الأسنوي: عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد. (7///اه), التمهيد. تحقيق 
(ن, نيد حسن :هيتو)» ذان البشائز الاستلامية» روت لبناث» الطبعة الأولى» 
(۰۰٤۱ھ).‏ 

الغزالي: أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» (٠٠٠ه).المستصفى‏ في علم 
الأصول» تحقيق (محمد عبد السلام عبد الشاني)ء دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى» (511١ه).‏ 

الشرواني: عبد الحميد الشرواني» حواشي الشرواني على تحفة الحتاج بشرح 
المنهاج. دار الفكرء بيروت - لبنان. 

البجيرمي: سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح 
منهاج الطلاب. المكتبة الإسلامية» ديار بكر تركيا. 
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۷ لد 
الشربيني محمد الخطيب الشربيني» مغني الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج؛ دار الفكرء 
بيروت - لبنان. 

د. محمد الطاهر الرزقي: عامل الزمن في العبادات والمعاملات» مكتبة الرشد. 
الرياض» ۲٠٠٠-۱٤۲۰‏ ط١.‏ 

السدلان: د.صالح بن غاغم السدلانءالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاءدار 
بلنسية ط۱ 15117 ١هجري.‏ 

الزحيلى:د. محمد الزحيلى» القواعد الفقهية على المذهب الحنفى 
والشاقعي» خلس الثشر العلنى شبدامعة الكريت 412+ 
القرضاوي: د.يوسف القرضاويءالسياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة 
ومقاصدهاءمؤسسة الرسالة ١‏ ١57١0-1١٠550م.‏ 

ابن القيم: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية ١51-59/اء‏ 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. تحقيق وتصحيح وتعليق محمد حامد الفقى» 
دار الفكر. 

النحاس: الناسخ والمنسوخ؛»مصدر الكتاب:موقع جامع الحديث 
www.alasunnah.com‏ 

ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج» نواسخ 
القرآن.دار الكتب العلمية-بيروت ط١ /٠٠٠١١‏ من المكتبة الشاملة / الإنترنت 
القرطبي: أبي عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطي» »)۵٦۷١(‏ المجامع 
لأحكام القرآن تحقيق(أحمد عبد العليم البروني)ء دار الشعبء القاهرة» الطبعة 
الثانيةء (۷۳١۳١ه)‏ . 





كتاب الآمة. رقم »)۷٥(‏ رقم )٩۳(‏ 

البوطي:د. محمد سعيد رمضان البوطي» ضوابط المصلحة في الشريعة 
الإسلامية»مؤسسة الرسالة-بیروت-ط ٥‏ -۱۰٤۱۹۹۰-۱٠م‏ 

العز بن عبد السلام:. آي محمد عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» 
(50ه). قواعد الأحكام في مصالح الأنام» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
سلسة الأمة. عدد (56) و عدد(١١١)‏ 
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أ.د. محمد شبير : تكوين الملكة الفقهية» سلسلة كتاب الأمة» عدد رقم .)۷١(‏ 
ابن جزي: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي, 5١(‏ /اه)» القوانين الفقهية. 
البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي سنن البيهقي 
الكبرى: 558-785 .مكتبة دار الباز - مكة المكرمة-5١5١هجري-‏ 
6 م تحقيق محمد عبد القادر عطا 

د. عبد الفتاح عمرو: السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية. دار النفائس 
العبدلي-عمان ط١‏ 518 ١هجري-19198م‏ 

الإمام أحمد : أحمد بن حنبل أبو عبد اللّه الشيباني» (١75ه)؛‏ مسند الإمام أحمد 
بن حنبل» مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

النيسابوري: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري, (05٠4ه),‏ 
المستدرك على الصحيحين» تحقيق (مصطفى عبد القادر عطا)» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان الطبعة الأولى» 5١١(‏ ١ه‏ ۹۹۰٠ءم).‏ 

الأزدي: الجامع لمعمر بن راشد» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 

محمد يوسف موسى: تاريخ الفقه الإسلامي.دار المعرفة 

الدسوقي: محمد عرفه الدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» تحقيق 
( محمد عليش))» دار الفكر» بيروت - لبنان. 

رابطة العالم الإسلامي» قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي, دار القلم دمشق 
ومجمع الفقه الإسلامي جدة» -۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸م» ط۲. 

الشيباني: أبو عبد الله محمد بن السن الشيباني ۱۸۹-٠١١‏ الجامع الصغير» عالم 
الكتبحبيروت 057٠5١-ط١‏ 


د. على عبد الله حسن أبو يحى: الاستئجار على فعل القربات الشرعية» دار 
النفائس-الأردن ط۱ ۱٤۱۸‏ هجري-۱۹۹۷م. 
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